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  الملخص 
یمثل العقد ومنذ القدم المصدر الأھم للالتزام، والاوسع انتشارا واستخداما في الوقت 

ة في نشوء الالتزام، ولما یتمتع بھ من قوة نفسھ، بوصفھ الانعكاس الحقیقي لرغبة الإراد
وبما لا  -ملزمة لا تقتصر على عاقدیھ فقط بل تمتد لتشمل القاضي والمشرع كذلك 

جعلھ یتربع على عرش المصادر الأخرى، مما حظي  -یخالف النظام العام والأداب 
صبح محل بالنصیب الاكبر في التنظیم التشریعي، وعلى المستویین الوطني والدولي، وا

اھتمام في إیجاد المعالجات والحلول للإشكالیات التي یمكن ان تواجھھ منذ بدء بتكوینھ 
وانتھاء بالأثار التي تترتب علیھ الا ان ھذه القدسیة الصارمة لا یمكن التسلیم بھا مطلقا 
فغالبا ما یصاحب تنفیذ العقد مغیرات تعرقل استمراره فشرعت غالبیة القوانین الوطنیة 

 لاتفاقیات الدولیة الاستثماریة لتحقیق ذلك من خلال ترتیب اثار جدیدة.وا
The contract represents, since ancient times, the most important source of 
commitment, and the most widespread and widely used at the same time, 
as the true reflection of the desire of the will for the emergence of 
commitment, and because of its binding force that is not limited to those 
who contract only, but extends to include the judge and the legislator as 
well - and in a manner that does not violate public order and morals - 
making It sits on the throne of other sources, which has gained the largest 
share in the legislative organization, at the national and international 
levels, and has become a focus of interest in finding treatments and 
solutions to the problems that it may face since the beginning of its 
formation and the end of the effects that it entails, but this strict sanctity 
cannot be accepted at all. The changes accompanying the implementation 
of the contract impede its continuation, so the majority of national laws 
and international investment agreements legislated to achieve this by 
arranging new effects. 
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 المقدمة ...
  أولا: أھمیة البحث:

یمثل العقد ومنذ القدم المصدر الأھم للالتزام، والاوسع انتشارا واستخداما في 
الوقت نفسھ، بوصفھ الانعكاس الحقیقي لرغبة الإرادة في نشوء الالتزام، ولما یتمتع بھ 

وبما  - من قوة ملزمة لا تقتصر على عاقدیھ فقط بل تمتد لتشمل القاضي والمشرع كذلك
جعلھ یتربع على عرش المصادر الأخرى، مما حظي  -لا یخالف النظام العام والأداب 

بالنصیب الاكبر في التنظیم التشریعي، وعلى المستویین الوطني والدولي، واصبح محل 
اھتمام في إیجاد المعالجات والحلول للإشكالیات التي یمكن ان تواجھھ بدء بتكوینھ 

  ي تترتب علیھ.وانتھاء بالأثار الت
ولعل ما صاحب العالم من تطورات في عالم التجارة الدولیة وتنمیة اقتصاد  

البلدان سببا واضحا في ذلك الاھتمام، ومن بین كل تلك التطورات تطور البیئة 
الاستثماریة العالمیة، وما صاحبھا من اھتمام تشریعي في إیجاد القواعد القانونیة الوطنیة 

للاستثمار لا سیما المتعلقة بالعقود الاستثماریة دون الاكتفاء  بما حددتھ  والدولیة المنظمة
القواعد العامة من تنظیم ، وذلك عن طریق اصدار التشریعات الوطنیة الخاصة 
بالاستثمار وابرام الاتفاقیات الدولیة ( الثنائیة ومتعددة الأطراف) الضامنة لخلق بیئة 

، وذلك لخصوصیة تلك العقود من حیث طول مدتھا امنة وناجعة وھادفة في نفس الوقت
وحجم رؤوس الأموال المستثمرة فیھا، فالعقد بصورة عامة یحدد التزامات وحقوق 
الأطراف المتعاقدة ،وبالتالي یكون شریعتھم في تنفیذ كل ما ورد فیھ وبطریقة تتفق مع 

رضھ وھدفھ ما یوجبھ مبدأ حسن النیة ، لذلك یسعى كل طرف لضمان حقھ وتحقیق غ
فلا یبقى الحال على ما ھو  )١(من خلالھ، الا انھ ونظرا لطول مدة العقود الاستثماریة 

علیھ دائما ، فكثیرا ما یصاحب العقد ظروف قد تغیر من مساره وتعترض تنفیذه مما 
یربك الرابطة العقدیة ویھدد وجودھا وبقاءھا، فلا تحقق وظیفتھا الأساس في استقرار 

  نونیة للأطراف المتعاقدة وغیرھم متى ما رتبت اثرا على ذلك.المراكز القا
ولكون العقد الاستثماري غالبا ما یتصف بالدولیة بكون احد اطرافھ اجنبیا، 
الذي یبحث دائما عن قواعد امان وحمایة لاستثماراتھ من خلال الاستثمار في البلدان 

سیما اذا ما صاحب العقد  لا –بمنظومة تشریعیة كفیلة بذلك  -الراعیة للاستثمار 
ظروف تغیر من واقعھ ، فكل ذلك كشف الستار عن عجز القاعدة التشریعیة الوطنیة 
لملائمة المستجدات و التطورات المتعلقة بالبیئة الاستثماریة التي صاحبھا تطور في 
مفھوم المغیرات التي تطرا و تؤثر على سیر تنفیذ العقد، ففي الوقت الذي لا یكون 

أي صعوبة في بیان الأثر المترتب على المغیرات مھما كانت صورھا سواء  ھنالك
اندرجت تحت مفھوم القوة القاھرة او الظرف الطارئ الا انھا بالحقیقة لا تتماشى ولا 
تنسجم والعقود الدولیة ، فحتى وان سرت بعض قواعدھا فتكون بالحالات الاستثنائیة 

الجات والحلول التي وجدت في مواجھة تلك فقط الامر الذي یحتاج الى إیضاح المع
  المغیرات والوقوف على مفاصل عدم الملائمة بین القاعدتین الوطنیة والدولیة. 
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  ثانیا: نطاق البحث:
بالرجوع الى التطبیقات العملیة  نجد ان الظروف والمتغیرات كثیرة ومتنوعة 

بتنفیذ العقد ستجعل   منھا سیاسیة واقتصادیة وصحیة وتقنیة وغیرھا، فاذا ما أحاطت
وبلا شك من الالتزامات التعاقدیة مستحیلة او مرھقة ، مما یترتب علیھا في كلا الحالتین 
ضررا یصیب احد المتعاقدین، مما یستوجب إعادة النظر بالعقد استثناء من القوة الملزمة 

لظروف ، كون الأخیرة لیست بمبدأ مطلق، اذ تشكل التغییرات غیر المتوقعة في ا)٢(لھ
اعلاه احدى القیود الكبیرة التي یواجھھا اطراف العلاقة التعاقدیة لا سیما الدولیة منھا، 

 )٣(فضلا عن ذلك فان التزمت والاخذ بإطلاقھ قد یتعرض ومبدأ المعقولیة وحسن النیة
ولعل في مقدمة ذلك العقود الاستثماریة، فالفرض ھنا في عدم تنفیذ العقد طبقا لما اشتمل 

علیھ الأطراف من مغیرات وظروف تكون خارجة عن إرادة المتعاقدین لا بسبب  واتفق
خطا احدھما، لذا سیقتصر البحث على بیان المغیرات الخارجة عن إرادة المتعاقدین 
فقط، كما سیتحدد نطاق البحث بالأثر الذي ترتبھ تلك الظروف والمغیرات على القوة 

نفیذه دون التطرق الى المراحل الأخرى السابقة الملزمة للعقد الاستثماري وفي مرحلة ت
العامة والخاصة  -واللاحقة للعملیة التعاقدیة ، وكل ذلك یكون في ضوء القواعد الوطنیة 

والدولیة المتمثلة بالاتفاقیات الاستثماریة الثنائیة ومتعددة الأطراف المنظمة لذلك فضلا  -
  لیة ذا الصلة بالاستثمار.عن الأنظمة القانونیة المتعلقة بالتجارة الدو

  ثالثا: إشكالیة البحث
المتصفح لنصوص الاتفاقیات الاستثماریة ثنائیة الاطراف منھا والمتعددة یظھر 
لھ جلیا الاختلاف ما بینھا وبین القواعد الوطنیة المخصصة للحالة محل البحث، من 

ذ العقد حیث الأثر المترتب على اعمال المغیرات اذا ما طرأت في مرحلة تنفی
الاستثماري ، اذ یمثل ذلك جوھر إشكالیة البحث فضلا عن سریان تلك القواعد على 
مستثمري الدول التي ابرمت فیھا ذلك النوع من الاتفاقیات دون غیره من المستثمرین، 
إضافة الى وحدة الأثر دون فرد احكام خاصة لكل مغیر، اذ اقتصرت تلك الاتفاقیات 

التي من شانھا تبدیل وتغیر الواقع دون تحدید ما یعد قوة على ادراج صور للظروف 
قاھرة او ظرف طارئ باعتبارھا اھم المغیرات، كذلك یمتد الاختلاف حتى في السلطة 
المختصة بتحدید وتقدیر تلك الظروف ،فالموضوع برمتھ لا یمثل عرضا وسردا 

قد یلتبس على اكثر لنصوص قانونیة او اراء فقھیة، بقدر ما ھو بیان لاختلاف حقیقي 
المختصین والمتمثل باختلاف الأثر القانوني لتلك المغیرات ما بین القاعدة الوطنیة و 
الدولیة بین جمود ومرونة المفاھیم الخاصة بالمغیرات وما یستتبعھا من اثر، وھذا ما 
سنحاول بیانھ في ھذا البحث بتحلیل نصوص الاتفاقیات ومدى تعارضھا وتوافقھا مع 

عد الوطنیة فضلا عن بیان مفھوم المغیرات وفقا للقانون العراقي والفرنسي القوا
    والإنكلیزي وبعض القوانین محل المقارنة.

  
  



 

 
 

  )٢٥٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

  التعریف بالمغیرات المصاحبة لتنفیذ العقد الاستثماري: المبحث الأول
ان العقد قد یعترضھ ما یحول دون تنفیذ احد اطرافھ او كلاھما لالتزاماتھ كلھا 

ضھا، فاذا كانت القاعدة العامة تقضي بتحمل الطرف المخل بتنفیذ التزاماتھ او بع
للمسؤولیة القانونیة، فانھ قد لا یسأل عن عدم التنفیذ ، اذا أثبت ان المانع في التنفیذ یعود 
الى ظرف خارج عن ارادتھ، وھذا یظھر جلیا في العقود المستمرة، التي تبرم لمدد 

د الاستثمار محل البحث التي تجد تلك الظروف الملاذ الامن زمنیة طویلة لا سیما عقو
لإعمالھا ، فمن المسلم بھ ان العقود طویلة الأمد لا یمكن باي حال من الأحوال ان 
تستمر بوتیرة واحدة دون ان یصاحبھا بعض الظروف التي تعرقل تنفیذھا لا سیما تلك 

فیذ الالتزامات التعاقدیة التي تكون الخارجة عن إرادة اطرافھا ، مما تنعكس سلبا على تن
  بین المستحیل والمرھق.

وبالرجوع الى الواقع العملي نجده قد افرز مغیرات كثیره منھا سیاسیة 
واقتصادیة وصحیة وغیرھا كلھا تكون معرقلا وسببا في ارباك العلاقة العقدیة بل في 

یرات فھي اما ان تكون قوة أحیان كثیرة الى انھائھا ، الا انھ ومھما تعددت الصور بالمغ
قاھرة وبالتالي تجعل من الالتزام مستحیلا او ظرفا طارئا تجعلھ مرھقا ولما كان نطاق 
البحث یتعلق بالعقود الاستثماریة وقوتھا الملزمة متى ما صاحبھا ظروف خارجة عن 

ولي إرادة المتعاقدین فیحتاج الامر الى بیان المقصود بتلك المغیرات على المستوى الد
في الأنظمة ذات الصلة وما ھي شروط اعمالھا فضلا عن الجھة المختصة بتقدیرھا 

  وتحدیدھا من خلال المطلبین الآتیین :  
  مفھوم المغیرات : المطلب الأول

یمكن ارجاع كل المغیرات التي تطرأ على العقد مھما تعددت صورھا، او 
حیلا ، یستحیل معھ قیام المدین بتنفیذ مسمیاتھا، اما الى قوة قاھرة تجعل من الالتزام مست

التزامھ، او ظرفا طارئا تجعلھ مرھقا یصعب على المدین الالتزام بھ، كما ابرز الواقع 
العملي مجموعة من المغیرات التي تطرأ على تنفیذ العقد الاستثماري یأتي في مقدمتھا 

لعقد والتي افردت والقرارات التي تتخذ من الحكومة التي تصاحب تنفیذ ا  الإجراءات
نصوص قانونیة خاصة بھا، فضلا عن بقیة المغیرات الأخرى كالكوارث الطبیعیة 
والثورات والنزاعات المسلحة و الأوبئة وغیرھا، وفي كل الأحوال یمكن ارجاع ذلك 

( والأخر یجعلھ مرھقا  ( قوة قاھرة)الى صنفین الأول یجعل تنفیذ الالزام مستحیلا
رض ان تلك المفاھیم تختلف من حیث التشریعات الوطنیة والقواعد مع الع ظرفا طارئا)

الدولیة ذات الصلة والتي یمكن ان یطلق علیھا بالمفھوم التقلیدي وغیر التقلیدي وفقا 
  للاتي:
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  المغیرات وفقا للمفھوم التقلیدي: الفرع الاول
 القوة القاھرة   - أ

  المفھوم العام -
فضلا عن كونھا أوسع  )٤(لسبب الأجنبيتمثل القوة القاھرة احدى اھم صور ا

نطاقا فكل حادث غیر خطأ الدائن او فعل المدین او فعل الغیر یمكن وصفھ بأنھ قوةً 
قاھرةً، كما انھا تعد وصفا للسبب الاجنبي بشكل عام وتعد الاقرب الى الاذھان عند 

القاھرة،  الحدیث عنھ، وبالرجوع الى التشریعات نجدھا قد خلت من تعریف دقیق للقوة
بل أنھا لم تتفق حتى في استعمال مصطلح موحد في ذلك فبعضھا یستخدم مصطلح 
استحالة التنفیذ وبعضھا الاخر یستخدم مصطلح عدم قابلیة التطبیق العملي وغیرھا من 

لذلك فقد تبنى الفقھ والقضاء في محاولة منھما الى إیجاد تعریف للقوة  )٥(المسمیات
الفقھي فعرفت بتعریفات عدیدة أھمھا (الأمر الأجنبي عن المدین القاھرة فعلى المستوى 

والدائن والغیر كالحرب بما ینجم عنھا من أحداث مادیة وأزمات اقتصادیة أو صدور 
تشریع أو أمر أجنبي واجب التنفیذ أو وقوع زلازل أو حریق أو فیضانات أو ھبوب 

لا یمكن نسبتھ للمدعى علیھ  وكذلك عرفت بانھا( كل امر )٦(عاصفة أو انتشار وباء)
وقد  )٧(ویكون غیر متوقع الحصول ولا ممكن الدفع یقع فیكون ھو السبب في الضرر )

مصطلح تعاقدي یحق بواسطتھ لأحد الطرفین (أو كلیھما) إلغاء العقد عرفت كذلك بانھا 
بة بتمدید أو إعفاؤه من أداء العقد ، كلیًا أو جزئیًا ، أو یحق لھ تعلیق الأداء أو المطال

  .)٨(الوقت للأداء ، عند وقوع حدث معین أو أحداث خارجة عن إرادتھ
اما على المستوى القضائي فقد عرفت مثلا من قبل محكمة النقض المصریة في 
احدى قراراتھا الى انھ (حادث شاذ، غیر عادي، لم یتوقعھ المرء ولا كان في إمكانھ 

  .)٩(الوفاء بالتعھد عسیراً بل مستحیلاً كلیاً)درؤه، ویكون من نتیجتھ أنھ لیس فقط یجعل 
فان اختلفت التعریفات من حیث الصیاغة او التطرق الى شرط قیام واعمال 
القوة القاھرة من عدمھا الا ان جمیعھا تدور حول مفھوم واحد ھو الحدث غیر المتوقع 

لتزام الذي لا یمكن نسبتھ للمدعي متى ما توافرت شروطھ یجعل بموجبھ تنفیذ الا
مستحیلا، وھو الاصل وفقاً لإجماع مصادر التشریع المختلفة، التي عدت ان القوة 
القاھرة حدث یجب ان تتوافر فیھ مجموعة من الشروط، وتنجم عنھ استحالة مطلقة في 

  تنفیذ المدین لالتزامھ على نحوٍ لا یسمح بالاستمرار في تنفیذه.
 الموقف التشریعي من القوة القاھرة  -

رغم من عدم خلو اغلب التشریعات الوطنیة من نصوص تشیر الى القوة على ال
وان -القاھرة من حیث مفھومھا ، و الشروط الواجب توافرھا، و الأثر المترتب علیھا، 

فعلى سبیل المثال التشریع الفرنسي الذي أورد مصطلح القوة القاھرة  -تفاوتت في ذلك
بالتعدیل الذي اجري  ١٢١٨ثم النص  ١٨٠٤من القانون المدني لسنة  ١١٤٨في المادة 

كذلك التشریع العراقي الذي أورد مصطلح القوة القاھرة  )١٠( ٢٠١٦على القانون لسنة 
ولا توجد أي صعوبة في  )١١(١٩٥١لسنة  ٤٠من القانون المدني رقم  ٢١١في المادة 



 

 
 

  )٢٦٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

تلك التشریعات حتى وان كان ھنالك غموض بالعبارات او الإشارة الي عمومیات 
الموضوع دون الدخول بالتفاصیل، الا ان المسالة تكون معقدة في الحالات التي لم 
یتطرق فیھا التشریع الى القوة القاھرة وعن الالیة والكیفیة التي یتم التعامل معھا مثال 
ذلك التشریع الإنجلیزي الامر الذي یحتاج الى شيء من التوضیح، كون القانون 

تعاقدین من الركون الى تطبیق القوة القاھرة، إلا إذا كان ھناك الإنجلیزي ، لا یُمَكنْ للم
  بند محدد في العقد ینص على ذلك.

وعلیھ ، فإن القوة القاھرة لیست مفھومًا قائمًا بذاتھ في القانون الإنجلیزي، 
وبالتالي  فانھ یتم إعفاء المدین بالالتزام التعاقدي متى ما طرأت ظروف غیر متوقعة، 

الضیقة نسبیًا،  )frustrationت تندرج ضمن مبدأ الاستحالة المطلقة للعقد(فقط إذا كان
التي یتم الركون الیھا وفقا للقواعد العامة في القانون اذ یتم تطبیق ھذا المبدأ بشكل 
افتراضي ما لم یتفق الطرفان على شيء آخر في عقدھما ( كشرط القوة القاھرة 

  .)١٢(مثلا)
 British Movietone News Limited v London andففي قضیة  

District Cinemas Limited: HL 26 Jul 1951   ذھبت ھیئة المحكمة الى ان
ھناك نقطة مھمة یجب ملاحظتھما حول القوة القاھرة بموجب القانون الإنجلیزي، وھي 
أن الغرض من شرط القوة القاھرة ، في جذوره ، ھو توفیر بدیل لمبدأ الاستحالة 

قد الصارمة، حیث ان القوة القاھرة تحافظ على العقد ساري المفعول في المطلقة للع
الظروف التي یؤدي فیھا مبدأ الاستحالة إلى إنھائھ،  ولكن بعد أن ینفع ھذا الغرض ، 
ھناك حدود لما یمكن أن یحققھ شرط القوة القاھرة، اذ انھ في حالة عدم وجود صیاغة 

نجلیزیة تطبیق القوة القاھرة لتكییف العقد مع تعاقدیة صریحة ، لا یمكن للمحاكم الإ
  .)١٣(الظروف او المتغیرات الجدیدة

، والذي یحدث لاستحالة المطلقة للعقداذ یعمل القانون العام الإنجلیزي بمفھوم إ
عندما یتعذر أداء الالتزامات التعاقدیة نتیجة لحالات طارئة وغیر متوقعة خارجة عن 

ن الأثر المترتب على ذلك عمومًا ھو إبراء ذمة المدین فیكو )١٤(سیطرة أي من الطرفین
أو غیر قانوني  )١٥(من العقد  اذا جعلت الاحداث ، بعد تكوین العقد ، أداء العقد مستحیلا 

  .)١٦(أو شیئًا مختلفًا جذریًا عن ذلك الذي كان في تفكیر الأطراف اثناء التعاقد
ن العام الإنجلیزي بمبدأ و قبل منتصف القرن التاسع عشر ، لم یعترف القانو

المبدأ القائل بأن الاستحالة  )١٧(الاستحالة اللاحقة. وقد أیدت قضیة باراداین ضد جین
، أنشأت المحاكم  ١٨٦٣اللاحقة لا تعتبر عذراً لعد تنفیذ الأداء . الا انھ في عام 

فیذ العقد. الإنجلیزیة مبدأ الاستحالة اللاحقة  والتي مھدت الطریق لظھور مبدأ استحالة تن
حیث في قضیة تیلور ضد كالدویل ، رأت المحكمة أن الطرف الذي یواجھ حدثًا غیر 
متوقع ، ولیس خطأ أي من الطرفین ، وھذا الحدث یجعل الأداء مستحیلًا ، یمكن إعفاء 

وقد بین القاضي  )١٨(المدین من تنفیذ الالتزام  وفقا لشرط ضمني في العقد
Blackburn Jالضمني حیث قال  أن جمیع العقود لھا شيء  .  مفھوم  الشرط



 

 
 

  )٢٦١( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ضروري لھا ، ویجب أن یستمر ھذا الشيء في الوجود طوال وقت الأداء، فإذا ھلك ھذا 
  .)١٩( الشيء دون أي خطأ من جانب المدین ، فیمكن اعفاءه من الالتزام

المعروفة بقضیة التتویج حیث  Krell v. Henryالمرحلة الثانیة تتمثل بقضیة 
لمحاكم الإنكلیزیة في ھذه القضیة مبدا الاستحالة من عذر یتطلب ھلاك الشيء وسعت ا

الأساسي في العقد الى عدم حصول الشيء الأساسي في العقد ( استحالة الغرض 
  .)٢٠(التجاري للعقد) حیث یبقى الأداء المادي للعقد ممكنا ولكنھ تافھا او عدیم الفائدة

حیث كان التطور الأكثر أھمیة ھو  تطور المبدأ لیصل الى شكلھ الحدیث ،
رفض نظریة  الشرط الضمني وتشكیل الفكرة الجدیدة لمبدأ استحالة تنفیذ الالتزام 

حیث كانت ھذه القضیة  Davis Contractors v. Farehamالعقدي في قضیة 
ھي القضیة المھمة بعد قضیة ھنري حیث أكد اللورد رادكلیف أن المصطلح الضمني 

كن للأطراف بحكم تعریفھ توقعھ وھذا یمثل صعوبة منطقیة. بدلاً من حول حدث لا یم
ذلك ، تم افتراض أن: الاستحالة تحدث عندما یقر القانون بأنھ بدون تقصیر من أي من 
الطرفین ، یصبح الالتزام التعاقدي غیر ممكن على التنفیذ لأن الظروف التي یُطلب فیھا 

  .)٢١(عن ذلك الذي تم التعھد بھ. بموجب العقدالأداء ستجعلھ شیئًا مختلفًا تمامًا 
ففي ھذه القضیة تم وضع معیار أكثر صرامة یتطلب ھذا المعیار أن الظروف 
یجب أن "تنطوي على تغییر جوھري أو جذري" من الالتزام التعاقدي الأصلي. لا یزال 

ع قد ھذا المعیار الصارم والضیق سائدًا الیوم. حیث یجب أن یكون الحدث غي المتوق
غیّر بشكل كبیر طبیعة (ولیس مجرد حساب أو عبء) للحقوق و / أو الالتزامات 
التعاقدیة القائمة مما كان یمكن للأطراف توقعھ بشكل معقول في وقت تنفیذه ، أي 

”. "سیكون من الظلم تمامًا الاحتفاظ بالمعنى الحرفي لنصوصھ في الظروف الجدیدة 
ة الالتزام العقدي تغییرًا جذریًا للالتزام نفسھ ولیس بعبارة أخرى ، یتطلب مبدا استحال

فقط أي تغییر جذري في الظروف. حیث یجب تحدید طبیعة ونطاق الالتزام من خلال 
بناء العقد ، مع مراعاة طبیعتھ وسیاقھ ("مصفوفة الحقائق") ، بالإضافة إلى الظروف 

ھم في لحظة إبرام العقد المحیطة ومعرفة الأطراف ، وبعد نظرھم ، وافتراضھم وتفكیر
، لا سیما فیما یتعلق بوقوع الحدث وتوزیع المخاطر التعاقدیة ذات الصلة ولایزال 

  )٢٢(الصارم سائدا الى الان. Davis Contractors v. Farehamمعیار قضیة 
كما ان النقطة الثانیة ذات الصلة ھي أن القوة القاھرة بموجب القانون 

. حیث حكمت المحاكم الإنجلیزیة أن "القوة القاھرة" لیست الإنجلیزي ھي من صنع العقد
كما  )٢٣(مصطلحًا فنیًا ، وأن مھمة المحاكم ھي تفسیر وتطبیق ما یتفق علیھ الطرفان

اكدت المحكمة الإنجلیزیة العلیا في إحدى القضایا ، بالقول انھ ینبغي تفسیر شرط القوة 
لمات التي تسبقھا أو تلیھا ، مع إیلاء القاھرة في كل حالة مع إیلاء اھتمام وثیق للك

الاعتبار الواجب لطبیعة العقد وشروطھ العامة . قد یختلف تأثیر البند باختلاف كل 
لذلك ذھبت المحكمة العلیا في المملكة المتحدة في احدى القضایا مؤخرًا الى إن ) ٢٤(عقد

غة التي اختارھا مھمة المحكمة عند تفسیر العقد ھي "التأكد من المعنى الموضوعي لل



 

 
 

  )٢٦٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

الطرفان للتعبیر عن موافقتھما ، وھي عملیة تكراریة تتضمن مقارنة المعاني المختلفة 
  .)٢٥(والنظر في سیاق الفقرة ذات الصلة

وخلاصة القول انھ في حالة عدم وجود شرط القوة القاھرة في العقد ، یتعین 
ستحالة المطلقة وعدم قابلیة على الأطراف الاعتماد على مبادئ القانون العام المنظمة للا

التطبیق العملي و في الواقع ، إذا توقعت لأطراف المتعاقدة ما الذي یشكل حدث للقوة 
القاھرة وما قد تكون عواقبھ ، فإن المحاكم ستطبق منطق الأطراف ولن تأخذ في 

كم تنفیذ الاعتبار مبادئ القانون العام أو القانون المدني،  وبالتالي ، فإن نیة الطرفین تح
وتفسیر شروط القوة القاھرة ، ولا یحق للمحاكم إعادة كتابة العقد أو مقاطعتھ بطریقة لم 

  .)٢٦(یقصدھا الطرفان مطلقًا
  الظروف الطارئة

 المفھوم العام -
تعد الظروف الطارئة من الأسباب التي تؤدي الى حدوث انھیار في التوازن 

ود الاستثمار محل البحث ،وذلك للمدة الاقتصادي في العقود طویلة الأمد لا سیما عق
الزمنیة الطویلة التي یمتد فیھا تنفیذ ذلك العقد، ، وقد یحصل ان تطرأ ظروف معینة 

، اذ )٢٧(اثناء فترة تنفیذ العقد تجعل من تنفیذ الالتزام على الوجھ المطلوب مرھقًا جدًا 
فیستأثر احدھما ینجم عن تلك الظروف الطارئة تبدل وتغیر في مراكز طرفي العقد، 

بالربح، ویتھدد الآخر بالخسارة ، وھذه الاخیرة مما تجعل تنفیذ التزامات ھذا الطرف 
محلاً للإرھاق ، الا انھ مع ھذا، لا یصل بھ الامر الى حد استحالة التنفیذ، وفي ھذه 
 النظریة مرونة اكثر من سابقتھا من حیث الاثار التي تترتب علیھا والالیة والكیفیة التي

یتم فیھا المعالجة، اذ تتمثل المعالجة التشریعیة في جمیع الأحوال الى إعادة التوازن 
بشكل یرفع عن المدین ما أصابھ من ارھاق، وأوكلوا أمر تلك المعالجة الى القضاء بعد 
ان تعارضت مصلحة طرفي العقد في الابقاء علیھ او انھاؤه ، كما ان جوھر تطبیق 

ینصب على كون التزام احدھما قد اصبح مرھقاً لا مستحیلاً،   المعالجة بحق الطرفین ،
فشرط الارھاق الذي یصیب المدین، ھو الذي یبرر اعطاء القاضي سلطة التدخل 
لإرجاع التوازن المعقول بین التزامات الطرفین، ومع ذلك قد یتداخل شرط الإرھاق مع 

بار ان الاول یفضي الى استحالة القوة القاھرة التي تؤدي الى استحالة التنفیذ، على اعت
  .)٢٨(نسبیة ، والثانیة تفضي الى استحالة مطلقة في التنفیذ

 الموقف التشریعي من الظروف الطارئة ( الإرھاق) -
قد تبنت عموم التشریعات نظریة الظرف الطارئ وعالجت الأثر الذي یترتب 

) من ١٤٧من المادة (أورد في الفقرة الثانیة علیھا فعلى سبیل المثل التشریع المصري 
القانون المدني على انھ "ومع ذلك اذا طرأت حوادث استثنائیة عامة لم یكن في الوسع 
توقعھا وترتب على حدوثھا ان تنفیذ الالتزام التعاقدي وان لم یصبح مستحیلاً صار 
مرھقًا للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة جاز للقاضي تبعًا للظروف وبعد الموازنة بین 

حة الطرفین ان یرد الالتزام المرھق الى الحد المعقول ویقع باطلاً كل اتفاق على مصل



 

 
 

  )٢٦٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

من  ١٤٦خلاف ذلك" وجاء مسایرا لھ التشریع العراقي في الفقرة الثانیة من المادة 
  القانون المدني التي اشارت الى ذات المبدأ.
بل التعدیل ، فقد مر بمرحلتین الأولى ق١٨٠٤اما القانون المدني الفرنسي لسنة 

التي لم ینص فیھا وكمبدا عام علي الظروف الطارئة ( حالة الإرھاق) مكتفیا بما أورده 
من نص على القوة القاھرة، اذ لا یمكن اعفاء مسؤولیة المدین بحجة الإرھاق ما لم یكن 
التزامھ مستحیلة وھذا تعبیر عن مبدا العقد شریعة المتعاقدین كما ان المحاكم اشتھرت 

ھا الصارم وتمسكھا بالمبدا المذكور وقدسیة العقد اذ في اكثر من محاولھ منھا بموقف
لتكییف وقائع القوة القاھرة على حیثیات الإرھاق الا انھا تفشل في ذلك اما بعد تعدیل 

والتي جاد نصھا (اذا حدث تغییر في  ١١٩٥فقد أورد القانون نص  ٢٠١٦القانون لسنة 
قعھ وقت ابرام العقد جعل التنفیذ مرھقا جدا بالنسبة لاحد الظروف لم یكن من الممكن تو

الأطراف الذي لم یقبل تحمل تبعة ھذا التغییر فیجوز لھذا الطرف ان یطلب من الطرف 
المتعاقد الاخر إعادة التفاوض على العقد ...) اذ أجاز القانون المدني الفرنسي ولأول 

بموجبھ تعدیل العقد متى ما طرات  مرة التمسك بنظریة الظروف الطارئة والتي سمحت
  .) ٢٩(ظروفا استثنائیة غیر متوقعة تجعل من تنفیذ الالتزام بالنسبة للمدین مرھقا

المغیرات وفقا للمفھوم غیر التقلیدي ( قواعد واتفاقیات التجارة : الفرع الثاني
  الدولیة والاستثمار)

ذ مفھوماً واحداً، إذ ان المغیرات في عقود التجارة الدولیة بصورة عامة لا تتخ
ان طبیعة تلك العقود والحاجة إلى تنفیذھا ، والرغبة الحقیقیة لأطرافھا في تجنب النتائج 
المترتبة على المفھوم السابق نتج عنھ حاجة  ملحة الى تبني مفھوم آخر أكثر مرونة و 

من استجابةً لمتطلبات تلك العقود، وذلك من خلال التوسع في المفھوم بإضفاء نوع 
المرونة  على الشروط اللازم توافرھا في حدث القوة القاھرة او الظرف الطارئ ، مثلا 
مراجعة أحكام العقد وتعدیل التزاماتھم على نحوٍ یضمن الاستمرار في تنفیذھا رغم 
استمرار المغیرات ، وبذلك اصبح المتعاقدین لا ینتظرون حتى زوال المغیر، من أجل 

ھم، بل انھم یقومون بالتفاوض من اجل التوصل الى اتفاق جدید استئناف تنفیذ التزامات
  .)٣٠(یسھل تنفیذ ھذه الالتزامات في ظل اعمال المغیرات

فمن حیث القوة القاھرة مثلا اصبح المفھوم السابق لا ینسجم والعقود الدولیة 
لك الأمر الذي صاحبھ التوسع بالمفھوم وفقا لما یتم الاتفاق علیھ من قبل الأطراف وذ

على المستویین الوطني والدولي ولعل ذلك نابع  )٣١(بالاتساع في مجال الحریة التعاقدیة
من ما لتلك العقود من خصوصیة تختلف عن بقیة العقود الاخرى فعلى المستوى 
الوطني فقد تبنت اغلب التشریعات ما للإرادة من حریة في التعاقد ویقوم المبدأ المذكور، 

الأول: أن كل التصرفات القانونیة ترجع في مصدرھا الى  في الواقع، على أساسین
الإرادة الحرة للأطراف، والثاني: أن دور الإرادة لا یقتصر على إنشاء الالتزام، بل 
یتعداه الى ما یترتب على ھذا الالتزام من آثار، ولذا یراد بمبدأ سلطان الإرادة، أن 

  .حدد الآثار التي تترتب علیھالإرادة قادرة على ان تنشئ التصرف القانوني، وت



 

 
 

  )٢٦٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

اما على المستوى الدولي فقد تبنت اغلب الاتفاقیات والقواعد الدولیة النظریتین 
(القوة القاھرة والظرف الطارئ) كمغیرات یمكن ان یستند الیھا في عدید من المطالبات 

دولیة التي تغیر من مسار واقع التعاقد وجاءت بمفھوم جدید یتناسق ویتناسب والعقود ال
اتفاقیة  الامم المتحدة  فضلا عن وصف تلك المغیرات بمسمیات أخرى فمثلا نجد ان

 ٧٩في المادة قد اشارت  )٣٢(CSIG)( ١٩٨٠بشأن عقود البیع الدولي للبضائع فیینا 
منھا  تحت عنوان الإعفاءات وبوصف (عائق او مانع) الى إمكانیة عدم المساءلة في 

واء كان البائع او المشتري ان عدم تنفیذ التزاماتھ التعاقدیة حالة اذا اثبت احد الطرفین س
  قد نشأت بسبب عائق یعود الى ظروف خارجة عن ارادتھ متى ما توافرت شروط ذلك.

) جاء مطلقا فلم Impedimentومما یلاحظ ان مصطلح المانع او العائق (
الظرف الطارئ ، مما یحدد عدم تنفیذ الالتزام یقع تحت بند القوة القاھرة او تحت بند 

أدى الى اختلاف القضاء الدولي في ذلك،  فمثلا ذھبت بعض القرارات القضائیة  الى 
ان مستوى الخطر في الأداء الذي یجب أن یواجھھ الطرف من أجل المطالبة بالإعفاء 

اذ أشارت محكمة النقض البلجیكیة إلى أن "العائق" المشار إلیھ في  ٧٩بموجب المادة 
لمذكورة قد یشمل الظروف المتغیرة التي جعلت أداء أحد الأطراف مرھقا حتى المادة ا

لو لم یكن الأداء مستحیلاً حرفیاً، وفي قرارات اخرى بینت ان الاعفاء الوارد ذكره في 
المادة المذكورة یركن الى معیار یشبھ معیار الاستحالة، وقارن أحد القرارات معیار 

فاء بموجب المذاھب القانونیة الوطنیة (للقوة القاھرة الإعفاء اعلاه مع معاییر الإع
والاستحالة الاقتصادیة والعبء المفرط ) في حین بین قرارا اخر ان النص المذكور ذو 

  .)٣٣(طبیعة خاصة یختلف عن معاییر القوانین الوطنیة 
اما بخصوص الاتفاقیات الاستثماریة الثنائیة ومتعددة الاطراف فلم تتطرق الى 

القوة القاھرة او الظرف الطارئ بصورة صریحة في نصوصھا ، بل  مصطلحي
 ٨٤قانون رقم اشارت الى صور القوة القاھرة ، ورتبت مجموعة من الاثار علیھا فمثلا 

قانون تصدیق اتفاقیة التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة  ٢٠١٧لسنة 
على انھ ( یمنح مستثمرو )٣٤(الایرانیة جمھوریة العراق وحكومة الجمھوریة الاسلامیة

أي من الطرفین المتعاقدین الذین تعاني استثماراتھم في اقلیم الطرف المتعاقد الاخر من 
نزاع مسلح او ثورة او اضطرابات اھلیة او شغب او حالة خسائر ناجمة عن أي 

قد معاملة لا تقل افضلیة عن تلك الممنوحة من قبل الطرف المتعا طوارئ مشابھة
  .)٣٥(الاخیر لمستثمریھ او لمستثمري أي بلد ثالث)

ویكاد یكون ذلك مجمع علیھ بل ثابت من قبل المشرع الدولي فجمیع الاتفاقیات 
) من اتفاقیة ١٢) من المادة (١فمثلا الفقرة (اعلاه الاستثماریة الثنائیة بذات التوجھ 

وكذلك الفقرة  )٣٦(بخصوص ترویج وتشجیع الاستثمار ٢٠٢١جورجیا والیابان لسنة 
) من اتفاقیة حمایة الاستثمار بین الاتحاد الاوربي ودولھا الاعضاء ٢/٦) من المادة (١(

) ١٤/٨) من المادة (١وكذلك الفقرة () ٣٧( ٢٠١٩من جھة وفیتنام من جھة اخرى لسنة 
  .  )٣٨(٢٠١٩من اتفاقیة استرالیا واندونیسیا لسنة 

  



 

 
 

  )٢٦٥( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

  شروط اعمال المغیرات: المطلب الثاني
بعد ان بینا في المطلب الأول مفھوم المغیرات یتضح انھ لا بد من توافر 
مقومات أساسیة مجتمعة ، حتى یمكن الركون الیھا لاكتساب حدث القوة القاھرة، او 
الظرف الطارئ، وقد تعددت الشروط والمقومات التي ذھب الیھا الفقھ، إضافة لما ورد 

نین المتمثل بعنصر التوقع ومنھا ما یختلف من في نص القانون منھا ما یجمع بین الاث
مغیر الى اخر، الامر الذي أدى في بعض الأحوال ان یلتبس على البعض التفرقة بین ما 

لذلك سنبین اھم الشروط الواجب توافرھا لإعمال تلك   )٣٩(یعد قوة قاھرة او ظرفا طارئا
  المغیرات وعلى النحو الاتي :

  القوة القاھرة: الفرع الأول
  الشرط الأول : عدم إمكانیة التوقع بالحدث: 

یجب ان یكون الحادث المدعى بانھ من المغیرات غیر متوقع، فاذا كان 
بالإمكان توقعھ، فانھ لا یعد كذلك ، حتى لو نتج عنھ استحالة بتنفیذ المدین لالتزامھ ، 

كانت  فھناك من الحوادث ما یمكن توقعھا، كما لو كانت تقع في مواعید دوریة ولو
متباعدة، كالأمطار والفیضانات والزلازل في بعض المناطق، فھي وان لم تكن متوقعة 
في احیان الا انھا ممكنة الحدوث، في احیان اخرى، كالأمراض الموسمیة التي تصیب 
مثلا المواشي فیتطلب الامر ان یتم اتخاذ الاحتیاطات اللازمة من قبل المدین لمنع التأثیر 

كما ان المعیار الذي یتم الاستناد الیھ في عدم التوقع، ھو معیار  )٤٠(على التزامھ
موضوعي مجرد، أي انھ لا یرتبط بشخص المدین، فالعبرة بالرجل العادي الحریص 
على تنفیذ التزامھ، والمقصود ھنا، بعدم التوقع المطلق لا النسبي ، والعبرة في عدم 

كن توقع ھذا الحادث عند التعاقد، فانھ لا التوقع ھو وقت ابرام العقد، فاذا كان من المم
یعدُّ مغیرا ( سببا اجنبیا)  وبالتالي لا یتمكن المدین من التمسك بھ كمبرر لا یقاف تنفیذ 

  .)٤١(التزامھ
  الشرط الثاني : عدم إمكانیة دفع الحدث:

عدم إمكانیة دفع الحدث بمعنى عدم القدرة على الدفع وتلافیھ، ومعیار عدم 
فع ، یتم بمعیار موضوعي مجرد ولیس بمعیار شخصي، فاستحالة الدفع استطاعة الد

یجب ان تكون مطلقة، فلا تكون استحالة بالنسبة الى المدین وحده، بل بالنسبة الى أي 
وخلاصة الحدیث فان تحدید المقصود بعدم الدفع بذلك في  )٤٢(شخص في موقف المدین

عقود الاستثمار ، ھو كل أمر خارج عن مجال المغیرات واعمالھا كقوة قاھرة في تنفیذ 
  ارادة المدین ینتج عنھ استحالة تنفیذ الالتزام.

  الشرط الثالث: استحالة تنفیذ الالتزام
ومعنى ذلك ان المدین الذي یتعرض لحدث القوة القاھرة یستحیل علیھ تنفیذ 

م إمكانیة التزامھ التعاقدي ، و الاستحالة المقصودة ھنا ھي الاستحالة المطلقة في عد
تنفیذ الالتزام لوجود حادث لا یمكن للمدین من التغلب علیھ مھما قام ببذل الجھدٍ 
والنفقات، وقد تتعدد شروط القوة القاھرة إضافة لما ورد في أعلاه، الا ان السوابق 



 

 
 

  )٢٦٦( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

القضائیة في إنكلترا قد وضعت المتطلبات العامة الثلاثة التي یجب توافرھا حتى یمكن 
  حدث على القوة القاھرة وھي:اطلاق وصف ال

وجوبیة أن یكون ھناك وقوع حدث محدد في الشرط ، لكون القانون  - ١
 اذ  -الإنجلیزي لم یأخذ بالقوة القاھرة ما لم یتم الاتفاق علیھا بین الطرفین

یسمح شرط القوة القاھرة المدرج في العقد للطرف بإنھاء التزاماتھ بموجب 
اذ غالبًا ما تكون الأحداث التي  -)٤٣(العقد بسبب وقوع حدث موصوف فیھ

تؤدي إلى القوة القاھرة أحداثًا غیر عادیة مدرجة في بند القوة القاھرة في 
 العقد والتي یجب أن تكون عادةً خارج ارادة طرفي التعاقد.

یجب ان یكون الحدث قد "منع" أو "اعاق" أو "اخر" الطرف المدین من  - ٢
ب تحلیل الصیاغة الفعلیة المستخدمة تنفیذ التزامھ بموجب العقد، اذ یج

 بعنایة.
عدم إمكانیة تجنب الحدث او العواقب التي سیخلفھا بشكل معقول، أي ان  - ٣

  .)٤٤(الحدث خارج عن إرادة المتعاقد
بند القوة ان والشرط الأخیر ھو الأكثر اعمالا في القضاء الإنكلیزي كما 

اج صور ومفھوم القوة القاھرة بل القاھرة في العقود النموذجیة لا یقتصر فقط على ادر
یضاف الیھا وصفا یتضمن التزام الطرف المقابل باستخدام الجھود المعقولة للتخفیف من 
تأثیر حدث القوة القاھرة، وبخلافھ فلا یمكنھ الركون والاتكاء على ھذا الشرط واعمالھ 

  Seadrill Ghana وبالتالي یكون مقصرا ، على سبیل المثال ، في قضیة
Operations Ltd  ضد Tullow Ghana Ltd [2018]  اذ كان الطرفان ملزمان

باستخدام مساعیھم المعقولة للتخفیف ، والتجنب ، والالتفاف ، أو التغلب على ظروف 
وحتى في حالة عدم وجود ھذه الصیاغة ، فقد یكون ھذا الالتزام  )٤٥(القوة القاھرة

م التوقع او الإعاقة او منع تنفیذ الالتزام متضمنًا في شرط القوة القاھرة فلا یكفي عد
فحسب ، بل یجب أن یُظھر أنھ قد اتخذ جمیع الخطوات المعقولة لتجنب وقوعھ أو 

  . )٤٦(التخفیف من نتائجھ
  الظرف الطارئ: الفرع الثاني

الشرط الأول: عدم التوقع وھو بذلك یشترك مع القوة القاھرة من حیث إمكانیة اعمالھ 
ھنالك توقع للحدث ویختلف عنھ من حیث الدفع فقد لا یكون بالإمكان متى ما لم یكن 

دفعھ الا ان بنفقات اضافیة بالغة، مما ترھق المدین،  فلا تجعل التزامھ مستحیلا فیمكن 
  أیضا التمسك بالمغیر واعمالھ وترتیب الاثار علیھ في مجال تنفیذ عقود الاستثمار.

العمومیة  المقصودة ھنا ھو ان لا یكون ثنائي، فان یكون الحدث عام است الشرط الثاني:
، او مرضھ،  بل یجب ان یكون عاماً شاملاً لطائفھ كافلاسھالحادث خاصاً بالمدین فقط ، 

من الناس بمعنى ان یشمل فئة او اكثر من الناس كأھل البلد،  او سكان اقلیم معین في 
 أو فئھ منھ، ومثال ذلك الحرب،بلد ما ، او مجموعة من الناس یألفون طبقة في المجتمع 

وانتشار وباء او فیضان عام او برودة شدیدة غیر متوقعھ، اما ان یكون استثنائیا فیجب 
ان یكون مما لا یتفق مع السیر الطبیعي الاعتیادي للامور ، أي ان  یكون بعیداً عما الفھ 
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رتب ضررا فلا یمكن الناس او اعتادوه، فأذا كان الظرف الطارئ امراً مألوفاً وعادیاً و
  .)٤٧(الركون الیھ كسبب من أسباب مغیرات مسار التعاقد وان كان جسیماً او مرھقاً 

الشرط الثالث: ان یجعل من تنفیذ الالتزام ما فیھ ارھاقا للمدین فلا یشترط في الحادث 
) من ١٤٦الطارئ ان یجعل تنفیذ الالتزام مستحیلاً وقد نصت الفقرة الثانیة من المادة (

القانون المدني العراقي على انھ (ان تنفیذ الالتزام التعاقدي وان لم یصبح مستحیلاً ، 
صار مرھقاً للمدین بحیث یھدده بخسارة فادحة ) والارھاق ھو الذي یجعل لنظریة 
الظروف الطارئة مجالاً رحباً في التطبیق العملي كونھ المعیار الذي تجعلھ المحكمة قید 

التحقق من توفره او عدمھ ، أي التأكد من ان الظرف الطارئ قد الدراسة والاھتمام و
اخل بالتوازن الاقتصادي للعقد، فاذا ما ثبت لدى المحكمة تحقق ھذا الشرط بدأت 
بالبحث عن الشروط الاخرى عندئذ تعمل على رد الالتزام المرھق إلى الحد المعقول 

بخسارة فادحة وھذا نتیجة   فضلا عن ذلك فیجب ان یؤدي الارھاق إلى تھدید المدین
حتمیة للاختلال الاقتصادي للعقد فیتحقق عندما یكون الفرق شائعاً بین ما یحصل علیھ 

  احد المتعاقدین على حساب المتعاقد الاخر.
  الاثار القانونیة للمغیرات على العقد الاستثماري: المبحث الثاني

رامھ بین اطرافھ فإنھ من البدیھیات في العقود بصورة عامة ان العقد بعد اب
یكون ملزمًا لجمیع الأطراف ولا یمكن لأي أحد ان یتدخل في حیاة العقد سواء كان من 
المتعاقدین أو غیرھم، أي لا یمكن لأحد المتعاقدین أن یغیر العقد بإرادتھ المنفردة، كما 

بین أنھ لا یجوز لاي شخص أجنبي عن العقد ان یتدخل فیھ، الا إذا كان ھنالك تراضي 
أطراف العقد او وجود نص في القانون یبیح ذلك التدخل، ویمكن القول ان ھذه القاعدة 
العامة منطلقة من قدسیة العقد شریعة المتعاقدین، الا ان ھنالك حالات استثنائیة تحد من 
القدسیة المذكورة، وھي الحالات التي ترافق التنفیذ مغیرات تغیر من واقع العقد مما 

ى حیاة العقد، اما باستحالة التنفیذ عندما یكون ھنالك قوة قاھرة تحول دون یوثر سلبا عل
تنفیذ المدین لالتزاماتھ فتجعل من التزامھ مستحیلا، او ظروف طارئھ فتجعل من تنفیذ 
التزامھ مرھقا، ولكلا الحالتین شروطا حتى یمكن تطبیقھا واعمالھا كما راینا في المبحث 

م إعمالھا فانھا ستغیر من أساس الاتفاق وھذا ما یعبر عنھ الأول، وبالتالي اذا ما ت
بالاثر، اما بانفساخ العقد وانتفاء مسؤولیة المدین عند اعمال القوة القاھرة، او إعادة 
التوازن ما بین التزامات المتعاقدین عند اعمال الظرف الطارئ، ولكل مغیر احكامھ 

التقلیدیة  المعروفة في القواعد العامة ، الخاصة ، ویمكن ان یطلق علیھا أیضا بالاثار 
ولما كانت الدراسة محل البحث وفقا لاشكالیتھا المتضمنھ الاختلاف ما بین القاعدة 
الداخلیة والدولیة فالضرورة تقودنا الى مجموعة من التساؤلات التي بدورھا یمكن 

ة، وبذلك ھل الإحاطة بالموضوع من جوانبھ كافة والوصول الى حل الإشكالیة المطروح
یمكن القول بوجود اثار جدیدة تختلف عن الاثار التقلیدیة؟ فاذا كانت الاجابة بنعم فما 
ھي؟ وما احكامھا؟  فضلا عن الاختلاف ما بین القوانین الداخلیة والدولیة من حیث 
ترتبت الاثار من عدمھ ؟ وكذلك ما ھي سلطة القاضي في اعمال المغیرات أعلاه؟  وما 
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متعاقدین بذلك؟  كل ھذه الأسئلة تحتاج الى إجابة وتوضیح وھذا ما سنحاول ھو دور ال
 تبیانھ من خلال المطلبین الآتیین:

  الاثر التقلیدي لإعمال المغیرات : المطلب الأول
نتناول في ھذا المطلب الأثر التقلیدي الذي یترتب عندما یصاحب تنفیذ العقد 

بیان احكامھما سواء في القوانین الداخلیة، مغیر كالقوة القاھرة والظرف الطارئ ، و
  والدولیة، وماھیة الاختلاف بینھما، وذلك من خلال الفرعین الآتیین: 

  اثر اعمال القوة القاھرة : الفرع الأول
یمكن تقسیم القوة القاھرة الى دائمة و مؤقتة تبعا لوقت انتھائھا، فدیمومة بقاء   

ستتبع وبالضرورة ان تؤدي الى استحالة دائمة في القوة وعدم امكانیة زوالھا مستقبلا ی
تنفیذ الإلتزام مما یترتب علیھ انفساخ العقد، اما اذا صاحب حدوث المغیر ظروف 
واحتمالات لانتفاء صفة الدیمومة وامكانیة الزوال بغض النظر عن مدة ذلك الزوال فھنا 

ملابسات زوالھ فیجعلھ لا یمكن الركون الى الاثر المذكور انفا ، كون المغیر محاط ب
مؤقتا وبالتالي لا یصار الى انفساخ العقد ، بل یبقى قائماً ویتوقف تنفیذه مدة من الزمن 

، وتسبیب ذلك یكمن في تأقیت استحالة التنفیذ بین المؤقت والدائم )٤٨(لحین زوال المغیر
ا ورد في وفي كل الاحوال فان م )٤٩(والتلازم ما بین الاثنین ومدى اثرھا على التنفیذ

  اعلاه یستتبعھ انتفاء مسؤولیة المتعاقد المدین وھذا ما سنبینھ في الفرع الاتي:
  اولا : انفساخ العقد 

الاثر الابرز لإعمال المغیرات ، بل الصورة المعروفة ) ٥٠(یمثل الانفساخ  
وللوھلة الاولى لأي قانوني عندما یكون الحدیث عن القوة القاھرة  فالانفساخ ھو انحلال 
العقد بقوة القانون بسبب استحالة تنفیذ الالتزام بقوة قاھرة  فمتى ما استحال على المدین 
تنفیذ التزامھ بصورة خارجة عن ارادتھ او ارادة الدائن یصار الى زوال الرابطة العقدیة 
وتمثل الاستحالة الفارق بین اعمال القوة القاھرة كمغیر والظرف الطارئ اذ لا یلحق 

تحالة بقدر ما یصیب المدین ارھاق جراء تنفیذ التزامھ في ظل اعمال المغیر الاخیر الاس
المذكور والذي یرتب اثرا یختلف عن الاثر اعلاه ، ولكي یتحقق الاثر فیجب ان تكون 
الاستحالة مطلقة ولیست نسبیة ، فضلا عن ان یكون تاریخ نشؤھا في تأریخ لاحق 

الالتزام كاملةً غیر جزئیة ، فاذا ما توافرت  للعقد، كذلك یجب ان تكون استحالة تنفیذ
من دون  )٥١(ھذه الشروط ان صح التعبیر فعندئذ یكون الانفساخ بقوة القانون اي تلقائیا 

  .)٥٢( ان یتطلب ذلك صدور حكم قضائي
الاثر اعلاه متى ما حصلت قوة قاھرة  )٥٣(وقد تبنت غالبیة القوانین المدنیة  

امھ، بید ان ھذا الاثر لا یمكن الركون الیھ في عقود حالت بین المدین وتنفیذ التز
الاستثمار ذات الطابع الدولي لا سیما في الحالات التي تكون الدولة مرتبطة باتفاقیات 
استثماریة ثنائیة مع بلد المستثمر، اذ  وبالرجوع الى الاتفاقیات الدولیة الخاصة 

فلا نرى ھنالك اعمالا لھذا الاثر  )٥٤(بالاستثمار سواء الثنائیة منھا او متعددة الاطراف



 

 
 

  )٢٦٩( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

وھذا ما سنلاحظھ -كل ذلك ما لم یتفق المتعاقدین على خلاف ما ورد في اعلاه -مطلقا 
  عند البحث عن الاثر غیر التقلیدي لإعمال المغیرات. 

  ثانیا: إیقاف تنفیذ العقد وانتفاء مسؤولیة المتعاقد المدین 
د متى ما طرا على تنفیذ الالتزام قوة قاھرة اذا كان المبدأ العام ھو انفساخ العق

دائمة جعلت من تنفیذه استحالة مطلقة ، فلا یمكن التسلیم دائما بذات الاثر لا سیما 
فیصار الى وقف العقد لا انفساخھ وذلك  )٥٥(الحالات التي تكون فیھا القوة القاھرة مؤقتھ 

لى التنفیذ أي القدرة على ذلك ابتداء لان قیام المتعاقد بتنفیذ التزاماتھ یستلزم امكانیتھ ع
منذ تكوین العقد واستمرارا لغایة انتھاء مدتھ، أي بمعنى ان ھنالك ترابط وثیق بین 
التنفیذ والقدرة علیھ ، الامر الذي یؤدي وبالضرورة  الى ایقاف التنفیذ، اذا ما حصل بعد 

الاستحالة المؤقتة التي تكوینھ حدث لم یكن لإرادة المتعاقدین دخل في حدوثھ، لا سیما 
تعد بمثابة الاستثناء من القواعد العامة التي تقر مسؤولیة المدین الذي یتوقف عن تنفیذ 
التزاماتھ التعاقدیة، فالحالة المذكورة لا یمكن فیھا مسائلة المدین المتوقف عن تنفیذ 

ذلك یرجع الى  ولعل تعلیل) ٥٦(التزامھ تبعا للاستحالة المؤقتة التي صاحبت تنفیذ العقد 
انقطاع ركن السببیة بین الخطأ والضرر، فالمسؤولیة لا یمكن قیامھا مجرد حصول خطأ 
المدین وضرر الدائن، متى ما انتفت الرابطة السببیة بین الاثنین وھو ما مستقر علیھ 

  .)٥٨(وقضاءً )٥٧(تشریعا
ة اعمال وعند التمعن بما اوردتھ الاتفاقیات الثنائیة الاستثماریة نرى امكانی

ھذین الاثرین خلافا للأثر الاول المتمثل بالانفساخ فما یخص ایقاف تنفیذ العقد فھو 
نتیجة منطقیة للأثر غیر التقلیدي المتمثل بإعادة التفاوض اذ لا یمكن ان یتصور الاخیر 
ما لم یكن ھنالك اعمالا الاول المتمثل بالإیقاف واما بخصوص انتفاء او اعفاء المتعاقد 

ن من تنفیذ التزامھ فالأحكام التي اوردتھا الاتفاقیات تشیر ضمنا الى ذلك وكل ھذا المدی
  ما سنبحثھ في المطلب الثاني من ھذا المبحث.

  اعمال الظرف الطارئ: الفرع الثاني
ان لإعمال الظرف الطارئ مجموعة من الاثار ھي في الحقیقیة منبعثة من اثر 

فكثیراً ما لتوزان الاقتصادي الذي اصاب العقد واحد یتمثل  بتدخل المحكمة بإعادة ا
یحدث ان التزامات المتعاقدین قد تختل في مرحلة التنفیذ نتیجة حصول حوادث استثنائیة  
عامھ غیر متوقعھ ، بحیث تجعل من تنفیذ التزام المدین مرھقاً لھ مما یسبب لھ خسارة 

ویمثل ھذا  یصل إلى حد الاستحالة فادحة اذا ما قام واستمر بالتنفیذ واتم التزامھ دون ان
بـ (العقد شریعة المتعاقدین ) فإذا نشأ العقد صحیحاً  الاثر الاستثناء من الاصل المتمثل

ملزماً فالواجب تنفیذه طبقا لما أشتمل علیھ وعلى الجمیع احترامھ بعده قانون 
الارھاق كما  وعلیھ فھل المحكمة ستتقید بإعادة التوازن عن طریق انقاص )٥٩(المتعاقدین

ھو معروف؟ ام لھا خیارات اخرى؟ ولمعرفة ذلك یتطلب الامر الخوض بتفاصیل سلطة 
  المحكمة في اعمال الظرف الطارئ وما ھي الخیارات المتاحة بشان ذلك؟. 



 

 
 

  )٢٧٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

تنبثق سلطة المحكمة في اعمال مغیر الظرف الطارئ  وتجد اساسھا في النص     
یة التشریعات المدنیة منھا التشریع المدني العراقي القانوني على ذلك وھذا ما تبنتھ غالب

التي اجازت للمحكمة بالتدخل في حیاة العقد متى ما  ١٤٦) من المادة ٢في الفقرة (
صاحبھ حوادث استثنائیة لم تكن بالحسبان نتج عنھا ارھاقا للمدین فلھا بعد الموازنة ما 

ل متى ما توافرت شروط بین مصلحة الاطراف ان تنقص الارھاق الى الحد المعقو
  النظریة وفقا لما تم بیانھ سابقا.

بالأخذ بالمغیر من عدمھ وفقا للحیثیات  )٦٠(ولھا بشان ذلك سلطة تقدیریة    
والمعطیات والوقائع ، فاذا ما تم الاخذ بالمغیر یثار تساؤل عن الطریقة التي تتبعھا 

لمحكمة في سبیل تحقیق ذلك المحكمة في اعادة التوازن وفي معرض الاجابة نقول انھ ل
  قد تلجأ الى :  

  انقاص التزامات المدین او رفع التزامات الدائن:   -١
ان سلطة المحكمة مقیدة بنص القانون من حیث تحدید مسارھا في معالجة     

الموضوع وذلك عن طریق انقاص الارھاق الى الحد المعقول،  غیر مقیدة بلفظھ فلا 
فقط وفقا لما عبر عنھ النص (( تنقص))  وانما ترفع تشمل انقاص الالتزام المادي 

وتزیل ارھاق المدین الذي لا یمكن ان یتحقق بانقاص التزامات المدین وانما بزیادة 
وھو ما یتماشى وروح النص وغایة التشریع بمشاركة الطرفین ) ٦١(الالتزام المقابل لھ 

جة المغیر فتتأتى المشاركة المتعاقدین في الخسارة الناجمة عن الارھاق الذي لحق نتی
من خلال توزیع الخسائر ما بین الدائن والمدین ولھا من اجل تحقیق التوزان بالأخذ 
بالاثنین في ان واحد اذا اقتضت العدالة ذلك وكل ذلك بعد الموازنة ما بین مصلحة 

  .) ٦٢(الاطراف المتعاقدة
 ایقاف تنفیذ العقد  -٢

العقدي الى نقص التزامات المدین او زیادة قد لا تلجأ المحكمة لإعادة التوازن   
التزامات الدائن بل لھا ان توقف العقد مدة انتھاء الظرف الاستثنائي وزوال المغیر متى 

الامر   )٦٣(ما صاحب المغیر توقعات واحتمالات الى عودة الامور الى وضعھا الطبیعي
لا بالزیادة ولا الذي یترتب علیھ بقاء التزامات الاطراف على وضعھا دون تعدیل 

بالنقصان، الامر الذي یستتبعھ بالضرورة عدم امكانیة مطالبة احد المتعاقدین للأخر 
  ) .٦٤(تنفیذ التزامھ الا في حالات معینة كوفاة المدین او تنفیذه للالتزام طوعا مثلا

 منح المدین اجلا لتنفیذ التزامھ  -٣
منح اجل للمدین لغرض  من الخیارات التي یمكن الركون الیھا من قبل المحكمة  

تنفیذ التزامھ عندما لا یكون ھنالك جدوى حقیقیة من وقف العقد ولرب سائل یسال عن 
السند القانوني بذلك؟  فلم یرد نصا صریحا في النصوص المتعلقة بالمغیرات یشیر الى 
 ذلك الا انھ لا یوجد ما یمنع من تطبیقھ استنادا للقواعد العامة متى ما لم یرتب ضررا

) من القانون المدني ٢/ف٣٩٤یلحق بالدائن، فنظره المیسره التي قررتھا المادة (
العراقي بقولھا ( فأذا لم یكن الدین مؤجلاً او حل اجلھ وجب دفعھ فوراً ، ومع ذلك 
یجوز للمحكمة عند الضرورة اذا لم یمنعھا نص في القانون ان تنظر المدین إلى اجل 



 

 
 

  )٢٧١( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ولم یلحق الدائن من ھذا ضرر جسیم ) نجدھا اساسا لمنح مناسب اذا استدعت حالتھ ذلك 
  المحكمة تلك السلطة. 

 فسخ العقد  -٤
تعد من بدیھیات الامور القانونیة ، انھ متى ما حصل ظرفا استثنائیا غیر متوقع   

وفقا لما ورد في اعلاه فإعادة التوازن الاقتصادي للعقد ھو الحل القانوني الوحید الذي 
حكمة، اذن كیف یمكن تصور الفسخ في اعمال مغیر الظرف اجازه المشرع للم

الطارئ؟ ھل تملك المحكمة سلطة ایقاع الفسخ ام لا ؟ وللإجابة علینا ان نبین ابتداء ان 
لا تملك خیار الفسخ ابدا، ولا یحق لھا  ١٤٦) من المادة ٢المحكمة وفقا لنص الفقرة (

بناء على طلب المدین الذي ارھق عند اعمال المغیر ان تحكم بذلك حتى لو كان ذلك 
التزامھ،  وعلة ذلك ، ان الھدف من اعمال المغیر ومقتضیات العدالة یتمثل بانقاص 
الارھاق وذلك بتعدیل الالتزام وتخفیف عبئھ من على المدین وتخفیف خسارتھ ، فاذا ما 

لنص قضت بذلك نقلت الخسارة الى الدائن وھذا ما لا یمكن قبولھ ، كونھ یتنافى وا
القانوني ومقتضیات العدالة، الا ان طلب الفسخ عندما یكون من الدائن فیجوز للمحكمة 
ان تقرر ذلك شریطة ان یكون بدون تعویض حتى لا یكون حملا اضافیا على المدین 
یضاف الى خسارتھ التي نشأت نتیجة الظرف الطارئ وفي ذلك تماشیا مع وغایة 

  ) .٦٥(لمسؤولیة المدین تجاه الدائن عن تنفیذ العقدالتشریع لما فیھ من تخفیف واعفاء 
وكل ذلك لا یمنع من تطبیقھ في العقد الاستثماري لا سیما عندما یكون   

المستثمر وطنیا او حتى تلك العقود التي لا ترتبط الدولة باتفاقیات ثنائیة استثماریة مع 
اعد العامة على العقد دولة المستثمر،  وسبب ذلك انھ لا یوجد ما یمنع من تطبیق القو

الاستثماري ، فضلا عن عدم وجود نص قانوني في القوانین المنظمة لعملیة الاستثمار 
تمنع ذلك، یضاف الى كل ذلك ان جمیع ما ورد في اعلاه یتماشى والتوجھ الحدیث في 
 عدم تقبل انتھاء التعاقد كونھ یتنافى والغایة من ابرام العقد ابتداء ولعل ابرز ما یمكن

 ٢٠٠٦لسنة  ١٣الركون الیھ ھو ما اورده المشرع العراقي في قانون الاستثمار رقم 
 ٢٨المعدل للمادة  ١٥ما اورده في نص المادة  ٢٠١٥لسنة  ٥٠المعدل  بموجب القانون 

نون القدیم التي اشارت الى منح المھل والمدد جراء حصول نزاع مع المستثمر من القا
والغیر ، فاذا كان الحكم كذلك فمن باب اولى عندما یحصل ظرفا طارئا ، وبتدخل من 
قبل المحكمة المختصة ، كون الاجراءات المشار الیھا في القانون الاخیر تقع ضمن 

انحة للإجازة الاستثماریة وجھة التعاقد، كل ذلك ما نطاق عمل الادارة متمثلة بالھیئة الم
  لم یتفق المتعاقدین على خلاف ذلك .

اخیرا علینا ان نبین ان دور المتعاقدین یختلف في اعمال القوة القاھرة عن   
الظرف الطارئ ، ففي الاول یمكن الاتفاق على استبعاد اثر المغیر في العقد،  وبالتالي 

ائمة حتى لو كان عدم تنفیذ التزاما بسبب قوة قاھرة ، لكونھا تبقى مسؤولیة المدین ق
لیست من النظام العام فلا یوجد ما یمنع من الاتفاق على ما یخالف النص القانوني ، اما 
الظرف الطارئ فیعد من النظام العام وبالتالي لا یمكن الاتفاق خلافا لما اورده 

  .)٦٦(القانون



 

 
 

  )٢٧٢( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

  دیثة للأثر المترتب على اعمال المغیراتالاتجاھات الح: المطلب الثاني 
غالبا ما تكون العقود الاستثماریة لمدد طویلة، وتسبقھا مرحلة من المفاوضات   

لإبرام العقد وبذل الجھد والمال، وموافقة الجھات المختصة بھذه العقود وفقا لقانون 
د انھا تبرم لغایة الاستثمار والقوانین الاخرى ذات الصلة ،  لذا فان الأصل في تلك العقو

وھدف یتمثل بنیة المستثمر ببقائھا والاستمرار في تنفیذھا تحت أیة ظروف، وإذا 
واجھت العقود الاستثماریة مغیرات تعرقل تنفیذھا فإن الاطراف التعاقدیة والمتصلین 

یبذلون قصارى جھدھم بغیة الحفاظ على العقد وتجنب فسخھ وانھاء العلاقة بین  بھم ،
لا یقتصر الامر علیھم فقط بل یشمل حتى توجھ الھیئات التحكیمیة بشان ذلك الطرفین و

    .)٦٧(لا سیما إذ ان كانت المغیرات ینجم عنھا استحالة مؤقتھ في تنفیذ الالتزام
الا انھ وبمراجعة اغلب التشریعات المدنیة نراھا قد اجمعت على ما تم بیانھ في   

ذ العقد مغیر من المغیرات ، الا ان الاتفاقیات المطلب الاول من اثار متى ما صاحب تنفی
الثنائیة الاستثماریة قد اوردت مفاھیم جدیدة كاثر من الاثار التي تترتب على اعمال 
المغیرات ، وبذات المسار قد اتجھت بعض التشریعات ، كالتشریع المدني الفرنسي 

ت بین الاثر الذي یترتب بتعدیلھ الاخیر فیما یخص بإعادة التفاوض ، وقد فرقت الاتفاقیا
على المغیرات التي اكتفت بسرد صورھا كما بینا سابقا في المبحث الاول ، عندما تكون 
الدولة طرفا وسببا بذلك وعندما لا تكون كذلك وبل امتد الامر الى اختلاف الاتفاقیات 

ي خلق نفسھا في ترتیب الاثار ، من اتفاقیة الى اخرى ، والھدف والغایة واحدة تتمثل ف
بیئة امنة للمستثمرین وتشجیع العملیة الاستثماریة عن طریق ادراج الضمانات الكافیة 

  اللازمة لإنجاح ذلك ،  ویمكن تحدید تلك الاثار بالاتي : 
  اعادة التفاوض: الفرع الاول

اذا كان المبدأ العام في العقود الاستثماریة ھو المحافظة على تنفیذ العقد طبقا   
یھ واستمراریة العلاقة التعاقدیة حتى في الحالات التي یصاحبھا مغیرات ، لما اشتمل عل

فان ذلك سینعكس على طبیعة العقود وصیاغتھا محاولین بذلك ادراج البنود التي لیس 
من شانھا انھاء التعاقد وانما ادراج البنود التي تسھم وبشكل فعال في استمرار 

ي یتم الاتفاق علیھا ھو ما یعرف حالیا حتى ) ومن بین اھم ھذه الشروط الت٦٨التعاقد(
  .)٦٩(على مستوى التجارة الدولیة بـ ( اعادة التفاوض)

وقد اختلف المختصون بإیراد مفھوم عن اعادة التفاوض بین مضیق ومقتصر   
وبین موسع في ذلك الاساس  )٧٠(بأساس المبدأ ھو الاتفاق ، بمعنى انھ نابع من التعاقد 

القواعد شبھ الثابتة في قواعد التجارة الدولیة فلا یمكن الركون وذلك لعد المبدأ من 
واقتصار اساس المبدأ على التعاقد فقط ، بل یجب ان یستمر ذلك حتى في غیاب النص 
الاتفاقي على ذلك ، فمثلا حسن النیة یمكن اعتمادھا كاساس في المبدأ المذكور لیتماشى 

لاھداف المشتركة ، كما ان التطور الذي والغایة المرجوة من التعاقد بغیة تحقیق ا
صاحب التحكیم التجاري الدولي جعلھ یتبنى عدد كبیر من القضایا التي تعرض علیھ 

  . )٧١(حتى في غیاب الاتفاق على اعادة التفاوض



 

 
 

  )٢٧٣( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

فاذا ما صاحب تنفیذ العقد الاستثماري مغیر لا سیما الظروف الطارئة والقوة   
مؤقتة یكون اعادة التفاوض السبیل الامثل والناجع من  القاھرة التي ینتج عنھا استحالة

اجل تحقیق غایة التعاقد ، كما یمكن القول ان المبدأ المذكور تقریبا مشابھ الى ما ادرجتھ 
القاعدة الوطنیة من حیث اعادة التوزان الاقتصادي للعقد بعد الموازنة ما بین مصلحة 

ادة التوازن ففي الاخیرة تكون المحكمة الطرفین مع فارق الجھة المختصة المكلفة بإع
المختصة ھي المعنیة وفقا للنص القانوني بینما في العقود الاستثماریة قد یقتصر ما بین 
اطراف التعاقد من تباحث وتشاور مشترك ، وقد یكون امام ھیئة تحكیمیة او ایة وسیلة 

  ندا في العقد.اخرى یتم الاتفاق علیھا ما بین المتعاقدین اذا ما تم ادراجھ ب
ومن بین التشریعات الوطنیة التي تطرقت وبصورة صریحة ھو التشریع الفرنسي بعد 

والتي جاد نصھا (اذا  ١١٩٥فقد أورد القانون نص  ٢٠١٦التعدیل الذي اجري سنة 
حدث تغییر في الظروف لم یكن من الممكن توقعھ وقت ابرام العقد جعل التنفیذ مرھقا 

طراف الذي لم یقبل تحمل تبعة ھذا التغییر فیجوز لھذا الطرف ان جدا بالنسبة لاحد الأ
یطلب من الطرف المتعاقد الاخر إعادة التفاوض على العقد ...) اذ أجاز القانون المدني 
الفرنسي ولأول مرة التمسك بنظریة الظروف الطارئة والتي سمحت بموجبھ تعدیل 

تجعل من تنفیذ الالتزام بالنسبة للمدین  العقد متى ما طرأت ظروفا استثنائیة غیر متوقعة
  .) ٧٢(مرھقا

وجاءت المادة المذكورة اعلاه مسایرة التوجھات والتطورات الحاصلة في   
مجال اعمال حسن النیة وتحقیق الغایات والاھداف التي من اجلھا تم التعاقد ، والسؤال 

ط في العقد في حال الذي یطرح ھنا بمدى امكانیة الاستعانة بمبدأ اعادة التفاوض كشر
سكوت التشریع عن نص یعالج ذلك كما ورد بالتشریع الفرنسي ؟ وفي معرض الاجابة 
نقول انھ لا یوجد ثمة ما یمنع من ادراج ھذا البند في العقد مستندا في ذلك الى القواعد 
العامة لا سیما مبدأ حسن النیة فان سكوت المشرع عن النص المذكور لا یمكن حملھ 

  انھ امتناع.دائما ب
  التعویض كاثر من اثار اعمال المغیرات: الفرع الثاني

التعویض ابتداء یمثل الجزاء الذي یرتبھ القانون على اخلال المتعاقد بتنفیذ 
التزامھ العقدي ویعد التعویض احد اھم الاثار المترتبة على ثبوت مسؤولیة المدین 

قبل المحكمة المختصة وفقا للوقائع التعاقدیة، والاصل أن یتم تقدیر ھذا التعویض من 
والحیثیات ، كما یجوز للمتعاقدین الاتفاق على تحدید مقدار التعویض من خلال بند 
یدرج عند ابرام العقد، ویخضع التعویض الاتفاقي عموماً الى الاحكام المقررة بشأنھ في 

قدیره من قبل أما اذا لم یتطرق العقد الى ذلك فیركن عندئذ الى ت )٧٣(القواعد العامة
  .)٧٤(المحكمة المختصة

عند الرجوع الى نصوص الاتفاقیات نجدھا تشیر الى التعویض وكانھ اثر 
لسنة  ٨٤) من قانون رقم ٧یترتب على اعمال المغیرات متى طرأت فمثلا المادة (

قانون تصدیق اتفاقیة التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین حكومة  ٢٠١٧
على انھ ( یمنح مستثمرو أي  ق وحكومة الجمھوریة الاسلامیة الایرانیةجمھوریة العرا



 

 
 

  )٢٧٤( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

من الطرفین المتعاقدین الذین تعاني استثماراتھم في اقلیم الطرف المتعاقد الاخر من 
خسائر ناجمة عن أي نزاع مسلح او ثورة او اضطرابات اھلیة او شغب او حالة 

ممنوحة من قبل الطرف المتعاقد الاخیر طوارئ مشابھة معاملة لا تقل افضلیة عن تلك ال
  .)٧٥(لمستثمریھ او لمستثمري أي بلد ثالث)

اذ یتضح من خلال النص اعلاه ان قصد وغایة المشرع الدولي من ادراج 
ھكذا نص انھ ومن المسلم بھ ان یصار الى التعویض في الحالات التي یصاحب العقد 

قوة قاھرة سواء كان ذلك التعویض الاستثماري مغیر وفقا للصور اعلاه والتي تمثل 
منصوص علیھ في القواعد العامة او القوانین الخاصة، وھذا خلافا لما للقاعدة الوطنیة 
التي تقر بانتفاء مسؤولیة المدین وعدم تعویضھ متى ما كان ھنالك سببا اجنبیا حال بینھ 

لسنة  ٢٠قانون رقم  وبین تنفیذ الالتزام ، الا انھ وبالرجوع الى القوانین الخاصة مثلا
 ٢٠٢٠لسنة  ٢والقانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ٥٧المعدل بموجب القانون رقم  ٢٠٠٩

المتعلق بتعویض المتضررین جراء العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة والعملیات 
منھ یشمل  ٢الارھابیة والذي یمثل صوره من صور القوة القاھرة فقد اشار في المادة 

لیھ في ھذا القانون الاضرار المتمثلة في (....رابعا. الاضرار التعویض المنصوص ع
، وبالتالي متى ما استحق المستثمر الوطني تعویضا وفقا لھذا التي تصیب الممتلكات)

القانون لا سیما بعد التعدیل الاول للقانون الذي شمل الاشخاص المعنویة للتعویض وفقا 
    .) ٧٦(شخص الطبیعيلأحكام القانون بعد ان كان مقتصرا على ال

علیھ ووفقا للاتفاقیة المذكورة فان المستثمر من الجمھوریة الاسلامیة الایرانیة 
یكون مستحقا للتعویض ما دام المستثمر العراقي یكون مستحقا للتعویض متى ما شمل 
بأحكام القانون اعلاه وكذلك الحال لكل المستثمرین الذي ترتبط الحكومة العراقیة 

  انھم باتفاقیات استثماریة ثنائیة.بحكومة بلد
واذا كانت الحالة المعروضة وفقا للاتفاقیة اعلاه مشروطة بالكیفیة التي لا تقل 
افضلیة عن التي یعامل بھا المستثمر الوطني او مستثمر دولة اخرى فھنالك بعض 

ما كان  الاتفاقیات تلزم الدولة بدفع مبالغ التعویض او رد الخسائر او اعادة الاوضاع الى
قانون تصدیق اتفاقیة تشجیع وحمایة  ٢٠١٥لسنة  ١علیھ قبل التعاقد فمثلا قانون رقم 

المادة  )٧٧(الاستثمار بین حكومة جمھوریة العراق وحكومة المملكة الاردنیة الھاشمیة 
الخامسة المتعلقة بنزع الملكیة من قبل الدولة مقابل تعویض حتى وان كان ذلك للصالح 

   .  )٧٨(العام 
كذلك ما اوردتھ الفقرة (ثانیا) من المادة السادسة من نفس الاتفاقیة على 
وجوبیة اعادة الحال الى الوضع السابق او التعویض متى ما تكبد المستثمر ضرار 
(خسائر) نتیجة الاستیلاء على استثماره او جزء منھ بوسطة القوات المسلحة او سلطات 

ماره او جزء منھ من جانب القوات المسلحة او الطرف المتعاقد الاخر او تدمیر استث
  سلطات الطرف الاخر التي لم تكن مطلوبة في غیر حالة الضرورة.  

ووفقا لما ورد في اعلاه یتضح ان كل ذلك على خلاف المألوف وفقا للقواعد   
الوطنیة حتى من حیث السلطة المختصة بتحدید الضرر وجسامتھ ، اذ لم تحدد 



 

 
 

  )٢٧٥( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

وبالتالي قد یكون للقضاء الوطني سلطة بذلك وقد یكون للقضاء  الاتفاقیات الجھات
الدولي او لھیئة تحكیمیة او عن طریق التوفیق او الوساطة او ایة وسیلة ودیة اخرى او 
قد تتكلف الادارة بذلك عن طریق لجان مركزیة وفرعیة كما ھو الحال الوارد في قانون 

  لعسكریة مثلا. تعویض ضحایا الاعمال الارھابیة والاخطاء ا
  الخاتمة

  بعد ان انھینا البحث علینا ان نبین اھم النتائج والتوصیات التي تم التوصل الیھا كالاتي: 
  اولا : النتائج :

مھما تعددت المغیرات واسبابھا سیاسیة او اقتصادیة او صحیة او غیرھا فھي  - ١
جعل من اما ان تكون قوة قاھرة او ظرف طارئ تصاحب تنفیذ العقد فالأولى ت

 تنفیذ الالتزام مستحیلا والثانیة مرھقا.
خلو القانون الانجلیزي من مفھوم القوة القاھرة وبالتالي لا یمكن الاحتجاج بھ  - ٢

الا اذا كان ھنالك بندا في العقد ما بین الطرفین او یتم الركون الى القواعد 
 لقة.العامة فقط في الحالات التي یصاحب تنفیذ الالتزام فیھا استحالة مط

ان الاخذ دائما بقدسیة العقد ( العقد شریعة المتعاقدین ) بأطلاقھ وسكوت  - ٣
المشرع والقضاء فانھ حتما سیؤدي الى نتائج وخیمة تتنافى والغایة الرئیسیة 
والھدف الاسمى من التعاقد فیكون التدخل استثناء وبما لا یرتب اضرارا على 

 طرفي العقد.
بمرحلتین الاولى منذ تشریعھ ولغایة  ١٨٠٤ة مر التشریع الفرنسي المدني لسن - ٤

التي لم یأخذ بھا مطلقا بالظروف الطارئة ویتم الاكتفاء بما اورده من  ٢٠١٦
قواعد في القوة القاھرة فقط وبالتالي لا یمكن اعفاء المدین لمجرد ارھاقھ وانما 

فقد  التعدیل الاخیر ٢٠١٦یجب ان یصاحب ذلك استحالة في التنفیذ والثانیة بعد 
اضاف نصا صریحا للظروف الطارئة وسمحي بموجبھ الحد من قدسیة العقد 
بل اضاف اثرا جدیدا متمثل باعادة التفاوض مسایرا بذلك التطورات الخاصة 

 بالتعاقدات وازدھار التجارة الدولیة .
تضمنت اغلب الاتفاقیات وقواعد التجارة الدولیة مفھومي القوة القاھرة  - ٥

مصطلحات مختلفة الا ان الاتفاقیات الثنائیة الاستثماریة والظروف الطارئة ب
جاءت خالیة من الاشارة الى مصطلح الظرف الطارئ ومكتفیتا بسرد صور 

 للقوة القاھرة كالحروب والثورات والتمرد والحالات المماثلة الاخرى.
یمكن تقسیم الاثار المترتبة على اعمال المغیرات الى اثر تقلیدي واثر غیر  - ٦

دي من خلال ادراج مفاھیم غیر المتعارف علیھا في القواعد العامة المنظمة تقلی
لنظریة العقد والمسؤولیة الھدف منھا المحافظة على استمرار التعاقد وعدم 

 انھائھ حتى في الحالات التي یصاحب تنفیذ العقد عراقیل.



 

 
 

  )٢٧٦( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

ھما على المدین ان یبذل كل ما بوسعھ لتدارك الارھاق او الاستحالة او دفع - ٧
وبخلافھ یتحمل مسؤولیة عدم تنفیذ التزامھ وھذا ما یمثل مسار بعض المحاكم 

 الانجلیزیة.
قد تختار المحكمة من اجل تحقیق اعادة التوازن الاقتصادي الحقیقي مجموعة  - ٨

من الخیارات مثل ایقاف العقد او منح لمدین مھلة لتنفیذ التزامھ وقد تلجا الى 
 الفسخ بناء على طلب الدائن .

على مستوى الاتفاقیات الثنائیة الاستثماریة ھنالك نصوص قانونیة ترتب اثارا  - ٩
خلافا لما ورد بالقاعدة الوطنیة فمبدأ التعویض یتم الركون الیھ متى ما تم تدمیر 
المشروع الاستثماري كلا او جزءا اذا كان بفعل القوات المسلحة او احد 

 السلطات التابعة للدولة .
  ت :ثانیا : التوصیا

من القانون المدني واعطاء صلاحیة اوسع  ١٤٦ضرورة تعدیل نص المادة  - ١
 للمحكمة وادخال اعادة التفاوض كاثر في حال حصول مغیر من المغیرات.

ضرورة التدخل التشریعي بإضافة او تعدیل النصوص التي تتضمن الفسخ  - ٢
الغایة والعمل باثر وقف العقد شریطة عدم الاضرار بأطراف العقد ولما یحقق 

 والجدوى من التعاقد .
مواكبة القضاء للتطورات الحاصلة بالتجارة الدولیة لا سیما المحاكم التجاریة    - ٣

 المعنیة بدعاوى الاستثمار.
ضرورة ادراج نصوص في قوانین مصادقة الاتفاقیات الاستثماریة الثنائیة  - ٤

القواعد  بالعمل وبما لا یتعارض وھذا القانون بصورة صریحة بدل اللجوء الى
 العامة.

ضرورة تدخل الجھات المعنیة المختصة بالاستثمار سواء كانت الھیئة الوطنیة  - ٥
للاستثمار او ھیئات المحافظات او اللجنة العلیا للاعمار بتثقیف موظفي شعب 
واقسام الاستثمار في الوزارات حول صیاغة البنود العقدیة المتعلقة بشرط 

حالات التي یصاحب تنفیذ العقد الى مغیرات او التحكیم او اعادة التفاوض في ال
اعداد نموذج عقد یتم اعمامھ لغرض الاستفادة منھ وعدم الوقوع باخطاء لاحقة 

 قد تكبد الدولة لخسائر مالیة طائلة وتتنافى وغایة الاستثمار .
  الھوامش

                                                
 ٢٠٠٦لسنة  ١٣) من قانون الاستثمار العراقي رقم ٧كما ورد مثلا  في الفقرة (أ) من (ثالثا) من المادة ( -١

والتي نصت على انھ ( للمستثمر العراقي او الأجنبي حق استئجار  ٢٠١٥لسنة  ٥٠المعدل بموجب قانون رقم 
تأجیر العقارات او المساطحة من الدولة او من القطاعین الخاص والمختلط لغرض إقامة مشاریع استثماریة و

من قانون الاستثمار المصري رقم  ٦١) سنة قابلة للتجدید.......)  یقابلھا المادة ٥٠علیھا لمدة لا تزید عن (
المتعلق  ١٩٩٨لسنة  ٢٢ون رقم و كذلك بالرجوع الى بعض القوانین المتخصصة كقان  ٢٠١٧لسنة  ٧٢

في شان الموانئ التخصصیة في مصر والخاص بعقود البوت اذ  ١٩٩٦لسنة  ١بإضافة مادة الى قانون رقم 
حدد في البند (ب) من المادة الرابعة مكرر بـ ( الا تزید مدة الالتزام على تسعة وتسعین سنة ) فضلا عن اغلب 



 

 
 

  )٢٧٧( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
خلى من أي نص   ٢٠١٩انون الاستثمار لجمھوریة الصین الشعبیة لسنة قوانین الاستثمار العالمیة الأخرى كق

   :یشیر الى مدد الاستثمار
- Foreign Investment Law of the People's Republic of China 2019. 

 ٢٠١٤و الكوبي لسنة )Canada Act1985 Investment( ١٩٨٥وكذلك قانون الاستثمار الكندي لسنة 
)Cuba Act 2014 Foreign Investment وغیرھا من من قوانین الاستثماراذ لم تحدد تلك القوانین (

مدة الاستثمار وبالتالي یتضح ان ھنالك مدد تفوق المئة سنة او اكثر، ولعل ذلك یرجع الى أھمیة الاستثمار 
  واعتباره دعامة رئیسیة في بناء اقتصادیات تلك الدول. 

والخروج عن مبدأ العقد شریعة المتعاقدین جاء نتیجة تطور الحیاة لا یذھب البعض الى ان ھذا الاستثناء  -  ٢
سیما الاقتصادیة التي أتت بفروض كثیرة یأتي في مقدمتھا طول مدة تلك العقود وبالتالي فان التدخل  ما ھو الا 

رع كذلك تماشي مع الاتجاھات الحدیثة للقوة الملزمة للعقد لیس من جانب القاضي فحسب وانما من جانب المش
فكثیرا ما تدخل المشرع في محاربة الاستغلال والغبن في العقود وفي تفسیر التعاقد عند الشك لصالح المدین 
ولصالح الطرف المذعن في عقود الإذعان وفي غیرھا من الأمور التي تستوجب إعادة النظر بالعقد لإقامة 

د الرحیم الدیب ، الوجیز في مصادر الالتزام التوازن بین مصالح الأطراف ینظر في تفصیل ذلك د. محمود عب
  وكذلك: ١٩٥،ص ١٩٩٨،الجزء الأول ، دمنھود ،

- See: Vienna Convention on the Law of Treaties, art 26 in relation to international law; 
Sapphire v National Iranian Oil Company Arbitral Award of March 15, 1963, ILR 1967, 
136, 181; Libyan American Oil Company (LIAMCO) v Libya, Arbitral Award of 12 April 
1977 YCA 1981, 89, 101; and Andrew Kull, ‘Mistake, Frustration, and the Windfall 
Principle of Contract Remedies’ (1991) 43 Hastings Law Journal 1, 6. 
3 - Daniel Girsberger and Paulius Zapolskis, ‘Fundamental Alteration of the Contractual 
Equilibrium under Hardship Exemption’ (2012) 19(1) Jurisprudence/Jurisprudencija 121, 
123. 

 ان السبب الاجنبي یكون بوجھ عام حادثا فجائیا او قوةً قاھرةً او خطأ وقع من المضرور أو من الغیر ،  -  ٤
فھذا البیان غیر وارد على سبیل الحصر فقد یكون السبب الاجنبي عیبا لاصقا بالشيء الھالك او مرضا خامر 
المضرور لمزید من التفاصیل راجع د. عبد الحي حجازي، النظریة العامة للالتزام (مصادر الالتزام) سنة 

  .٦٩٥. ف ١٩٥٨
القوة القاھرة راجع د. شریف غنام اثر تغیر الظروف لمزید من التفاصیل حول المسمیات التي قیلت بشان  - ٥

  وما بعدھا. ٦،ص ٢٠١٠في عقود التجارة  الدولیة ، الطبعة الأولى ،
د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، المجلد الاول، مصادر الالتزام، الطبعة الخامسة،  - ٦

مال عبد العزیز، التقنین المدني في ضوء القضاء والفقھ، . كذلك د. محمد ك٥٣٨، ص١٩٧٧مطبعة ندیم، بغداد،
  .٧٨٤/ ص١٩٨٠المجلد الأول ،الطبعة الاولى،القاھرة،

د. غني حسون طھ، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، بغداد، مطبعة  - ٧
  .٤٧٢، ص١٩٧١المعارف، 

٨ - Chitty J, Chitty on Contracts (2 vols., Beale HG, Gen. ed., 33rd edn, London: Sweet & 
Maxwell, Thomson Reuters, 2018. 15-152. 

،  الموسوعة الذھبیة للقواعد القانونیة التي قررتھا محكمة  ١٩٦٣ –ق  ١١٣قرار محكمة النقض رقم  - ٩
، ١٩٨٢لد العاشر، القاھرة، النقض في خمسین عاماً، المحامي حسن  الفكھاني وعبد المنعم حسین، المج

  .١٩٤ص
جاء النص قبل التعدیل (لا یوجد سبب لأیة تعویضات اذا منع المدین من نقل او فعل ما كان ملزما بھ او فعل - ١٠

ما كان محظورا علیھ بسبب قوة قاھرة او حادث عرضي )  اما بعد التعدیل ( تتحقق القوة القاھرة في المسائل 
وع حدث خارج عن إرادة المدین من أداء التزامھ ولم یكن من المعقول توقعھ وقت ابرام التعاقدیة عندما یمنع وق

  العقد ولا یمكن تفادي اثاره من خلال التدابیر المناسبة .......).
والتي اشارت الى انھ ( إذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبي لا ید لھ فیھ كأفة سماویة او  -  ١١

ةً قاھرةً او فعل الغیر او خطأ المتضرر كان غیر ملزم بالضمان مالم یوجد نص او اتفاق على حادث فجائي او قو
  غیر ذلك )



 

 
 

  )٢٧٨( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
12 - Ewan Mckendrick, Force Majeure And Frustration Of Contract, (2nd 
Edition Informa Law from Routledge 2013), p. 5-٨. 
13  - British Movietonews Ltd v London & District Cinemas Ltd [1952] AC 166. 
14 - A. Burrows, A Casebook on Contract (5th edition, Hart Publishing, 2016), p. 731. See 
also P.A. McDermott, Contract Law (Butterworths, 2001), p. 1003. 
 
15  - G.H. Treitel, Frustration and Force Majeure (Sweet and Maxwell, 1994), p. 63 et seq. 
16 - McKendrick, Contract Law: Text, Cases and Materials (7th edition, Oxford University 
Press, 2016), p. 849. 
17 - Elena Christine Zaccaria, "The Effects of Changed Circumstances in International 
Commercial Trade," Int'l Trade & Bus. L. Rev. 9 (2005).139. 
18 - Robert A. Hillman, Principles of Contract Law, (Third Edition, West Academic 
Publishing 2014) p. 356. 
19 - Velimir Zivkovic, "Hardship in French, English and German Law." Strani pravni život 
(Foreign Legal Life)-Časopis Instituta za uporedno pravo u Beogradu (Institute for 
Comparative Law in Belgrade review), (2013),p.8. 
20  - Guenter Treitel, Frustration and Force Majeure, 3rd ed (London: Sweet & Maxwell, 
2014) at para 7-001. 
21  - H.Beale et al, Cases, Materials and Text on Contract Law, Hart Publishing 2010, 1115-
1117. 
22  - Paul Richards, Law of Contract, (Thirteen Edition, Pearson 2017), 532. 
23 - Tandrin Aviation Holdings Ltd v Aero Toy Store LLC [2010] EWHC 40 (Comm) at 
para. 43. 
24  - Lebeaupin v. Richard Crispin & Co [1920] 2 KB 714 at 720. 
25  - Wood v. Capita Insurance Services Ltd [2017] UKSC 24 at para. 10. 
26 - Marel Katsivela, Contracts: Force Majeure Concept or Force Majeure Clauses?, Unif. 
L. Rev. NS – Vol. XII, (2007). P.110. 

، مصادر الالتزام، منشأة المعارف، ١ي، جد. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدن -  ٢٧
 .٢٠٠٤الإسكندریة، 

د. نجیب محمد بكیر، اثر الاستحالة النسبیة على تنفیذ الالتزام، بحث منشور في مجلة القانون والاقتصاد،  -  ٢٨
  .٣، ص١٩٨٥السنة الخامسة والخمسون، 

الإنجلیزیة د. عقیل كریم الحسناوي  لمزید من التفاصیل حول شرح  وترجمة  المادة المذكورة من نسختھا - ٢٩
،اثر تغیر الظروف على عقود التجارة الدولیة ، بحث منشور في مجلة الحقوق ، كلیة القانون ، جامعة كربلاء، 

  .١٠ص
لمزید من التفاصیل حول مفھوم القوة القاھرة بصورتھا التقلیدیة وغیر التقلیدیة وبذات المعنى راجع د.  - ٣٠

، القوة القاھرة واثرھا في عقود التجارة الدولیة ، أطروحة دكتوراه، كلیة القانون ، جامعو صفاء تقي عبد نور 
  .١٧،ص٢٠٠٥الموصل، 

تعني الحریة التعاقدیة، عدم امكانیة إجبار أحد على التعاقد، فلاي فرد قبول التعاقد والإقدام علیھ، أو رفضھ  -  ٣١
محتوى العقد ومناقشة الشروط المدرجة فیھ سواء ما تعلق منھا وإذا ما قبل التعاقد فلھ الحق أیضاً في مناقشة 

بالإبرام أو التنفیذ ینظر  د. محمود محمد یاقوت، حریة المتعاقدین في اختیار قانون العقد الدولي، منشأة 
  . ١٧،  ص٢٠٠٠المعارف، الإسكندریة، 

. حیث ٢٠٢٠دولة لغایة عام  ٩٣ل ھي اتفاقیة رائدة تم التصدیق علیھا من قب  CISGإن اتفاقیة فیینا  - ٣٢
تتمیز المبادئ الأساسیة لاتفاقیة البیع بالعالمیة ، وحسن النیة ، والتوحید في التفسیر ، والبراغماتیة ، وحریة 
التعاقد. كما أن لدى اتفاقیة البیع نھج تعاقد صالح قوي، یرى أن الحفاظ على العلاقة التعاقدیة ھو المفتاح ، 

  ( lexالھیئات التحكیمیة أیضًا اتفاقیة البیع بشكل منتظم باعتباره انعكاسًا لمبادئ  وتستخدم المحاكم و
mercatoria  ( :القانون التجاري ویمكن ان یطلق علیھا وظیفة توحید القواعد المتعلقة بالقانون التجاري  



 

 
 

  )٢٧٩( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
- Johanna Hoekstra, Regulating International Contracts in a Pandemic: Application of the 
Lex Mercatoria and  Transnational Commercial Law, Repository.Essex.Ac.Uk, 2020, p. 
119 . 
- Ulrich G. Schroeter, Does the 1980 Vienna Sales Convention Reflect Universal Values? 
The Use of the CISG as a Model for Law Reform and Regional Specificities, 41 Loy. L.A. 
Int'l & Comp. L. Rev. 1 (2018).P.1. 

33 - UNCITRAL, Digest of Case Law on the United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods United Nations Commission On International Trade Law 
United Nations New York, 2012, 389; See also, [France Tribunal de Commerce de Besançon, 
19 January 1998]; CLOUT case No. 331 [Switzerland Handelsgericht des Kantons Zürich 
10 February 1999]; [Germany Amtsgericht Charlottenburg 4 May 1994]; CLOUT case No. 
142 [Russia Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation 
Chamber of Commerce and Industry 17 October 1995 (Arbitral award No. 123/1992)]; 
CLOUT case No. 140 [Russia Tribunal of International Commercial Arbitration at the 
Russian Federation Chamber of Commerce and Industry 16 March 1995 (Arbitral award 
No. 155/1994)]; [Bulgaria Bulgarian Chamber of Commerce and Industry, 12 February 
1998]; CLOUT case No. 166. See; UNCITRAL Digest of Case Law on the United Nations 
Convention on the International Sale of Goods: Digest of Article 79 case law available at 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/digest-2012-79.html.  

  .٨/١/٢٠١٨في  ٤٤٧٦المنشور بالوقائع العراقیة رقم  -  ٣٤
قانون تصدیق تشجیع الاستثمار بین  ٢٠١٣لسنة  ٣٤من قانون رقم  ١٢ادة بذات المسار ما جاء بالم -  ٣٥

  .٤/١١/٢٠١٣في  ٤٢٩٦حكومة جمھوریة العراق وحكومة الیابان المنشور بالوقائع العراقیة بالرقم 
36 - AGREEMENT BETWEEN JAP   AND GEORGIA   FOR THE 
LIBERALISATION, PROMOTION   AND PROTECTION OF INVESTMENT, Article 
12    Protection from Strife: 
1.   Each Contracting Party shall accord to investors of the other Contracting Party that 
have suffered loss or damage relating to their investments in the Territory of the former 
Contracting Party due to armed conflict or a state of emergency such as revolution, 
insurrection, civil disturbance or any other similar event in the Territory of that former 
Contracting Party, treatment, as regards restitution, indemnification, compensation or any 
other settlement, that is no less favourable than that which it accords to its own investors or 
to investors of a non- Contracting Party, whichever is more favourable to the investors of 
the other Contracting Party). 
37 - INVESTMENT PROTECTION AGREEMENT BETWEEN THE EUROPEAN UNION 
AND ITS MEMBER STATES, OF THE ONE PART, AND THE SOCIALIST REPUBLIC 
OF VIET NAM, OF THE OTHER PART: ARTICLE 2.6 Compensation for Losses: 1. 
Investors of a Party whose covered investments suffer losses owing to war or other armed 
conflict, a revolution, a state of national emergency, a revolt, an insurrection or a riot in the 
territory of the other Party shall be accorded by that other Party, with respect to restitution, 
indemnification, compensation or other form of settlement, treatment no less favourable 
than that accorded by that other Party to its own investors or to the investors of any third 
country). 
38 - Article 14.8: Treatment in Case of Armed Conflict or Civil Strife: 1. Each Party shall 
accord to investors of the other Party, and to covered investments, with respect to measures 
it adopts or maintains relating to losses suffered by investments in its territory owing to 
armed conflict or civil strife, treatment no less favourable than that it accords, in like 
circumstances, to: (a) its own investors and their investments; and (b) investors of a non-
Party and their investments). 



 

 
 

  )٢٨٠( ٢٠٢١لسنة تموز ) ٣) العدد (٢٣(الد 

                                                                                                                   
"... من الصعب رسم أي خط فاصل واضح بین  :) الى أنھChittyلذلك فقد ذھب بعض الفقھ كالفقیھ ( - ٣٩

 - ظرف الطارئ المتمثل بحالة الإرھاق ھنا أي بمعنى ال - نوعي الشرط ( أي شرط القوة القاھرة وشرط الاعفاء 
  ، لأن تأثیر كل منھما قد یكون إعفاء طرف متعاقد من التزام أو مسؤولیة كان سیخضع لھا لولا ذلك الشرط:

 - Chitty J, Chitty on Contracts (2 vols., Beale HG, Gen. ed., 33rd edn, London: Sweet & 
Maxwell, Thomson Reuters, 2018. 15-152. 

جمال الدین زكي ، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ، القاھرة ینظر د. محمود  - ٤٠
  . ٣٦١،ص١٩٧٨،

دار النھضѧة العربیѧة للطباعѧة     –نظریѧة العقѧد فѧي قѧوانین الѧبلاد العربیѧة        –ینظر  د.عبѧد المѧنعم فѧرج الصѧدة     - ٤١
  .٣٢٠،ص١٩٧٤بیروت سنة  –والنشر 

  .٣٦٤صدر سابق ،صینظر د.محمود جمال الدین زكي ، م -  ٤٢
43 - Larry A. DIMATTEO / Lucien J. DHOOGE, International Business Law, a 
Transactional Approach, Thomson West ed., 2nd ed. (2004), 134. 
44  - Ewan Mckendrick, Force Majeure and Frustration, p.8 
45  - Seadrill Ghana Operations Ltd v. Tullow Ghana Ltd [2018] 2 Lloyd’s Rep.628. 
46 - Channel Island Ferries Ltd v. Sealink UK Ltd [1988] 1 Lloyd’s Rep 323. 

 ٢٧/٧/١٩٩٩الصادر في  ٣/٩٩/م٤٣٣القرار التمیزي المرقم ذوبھذا ذھبت محكمة التمییز الاتحادیة ففي   -  ٤٧
ین لدى محكمة بداءة النجف بأنھ استأجر من قرار غیر منشور جاء فیھ (( ادعى المدعي صفاء موسى یاس –

 ٢٦/١١/١٩٩٧المدعي علیھ عقار (جملون)في علوت المخضرات كراج النقل القدیم لمدة سنة واحدة ابتداء من 
في ٤٢١ببدل ایجار سنوي قدرة احدى وعشرون ملیون دینار وحسب قرار الاحالة رقم  ٢٠/١١/١٩٩٨لغایة 

صدق لدى مدیر الدائرة القانونیة في محافظة النجف وكان من جملة وذلك بموجب العقد الم  ٢٧/١/١٩٩٧
الشروط للإیجار ان یستوفي المستأجر عمولة عن بیع الورقیات قدرھا اربعة بالمائة من قیمة البیع غیر ان 

قدار المحافظة بلغتھ بتخفیض العمولة إلى اثنین بالمائة بدلاً من اربعة بالمائھ مما سبب ارھاقاً وخسارة لھ بم
خمسة عشر ملیون دینار . لذا طلب دعوة المدعي علیھ للمرافعھ والزامھ اضافة لوظیفتھ بتخفیض بدل الایجار 
المذكور بمقدار خمسة عشر ملیون دینار وتحمیلھ الرسوم والمصاریف فأصدرت المحكمة المذكورة بتاریخ 

عوى المدعي القرار (.....لدى حكماً حضوریاً بقضي برد د ١٩٩٩/آب/  ١٤٤١ورقم اضبارة  ٢٧/٦/١٩٩٩
عطف النظر على الحكم الممیز وجد انھ صحیح للعلل التي اسند الیھا حیث لا یوجد سبب یخول المدعي طلب 

  تخفیض بدل ایجار وان مقدار العمولة منصوص علیھا قانوناً ....) .
یر،  كلیѧة القѧانون، جامعѧة بابѧل،     حامد الطائي، استحالة التنفیذ وأثرھا على الالتزام العقѧدي، رسѧالة ماجسѧت    - ٤٨

د. عبد الحي حجازي، عقد المѧدة أو العقѧد المسѧتمر والѧدوري التنفیѧذ، مطبعѧة جامعѧة فѧؤاد            – ٥٠، ص٢٠٠٢
 .١٦٠/ ص١٩٥٠الأول، القاھرة، 

یمكن القول ان التلازم من حیث تاقیت المغیر وما یستتبعھ من استحالة سواء مؤقتة او دائمة بالأصل العام  -  ٤٩
ید انھ  لا یمكن التسلیم دائما وابدا بالأثر الذي یترتب تبعا لذلك بمعنى انھ قد ینعدم التلازم المذكور اذ قد یحصل ب

وان تكون ھنالك استحالة مؤقتة الا انھا تؤدي الى انفساخ العقد لا وقفھ لمزید من التفاصیل راجع د. حسین 
  . ٤٤٥،ص ١٩٤٩القاھرة، ، مطبعة مصر، ١، ط١عامر  القوة الملزمة للعقد، جـ

یأتي الانفساخ بمعاني عدة منھا الانحلال والبطلان، ولھذا فقد اختلف قسم من الفقھ في بیان المقصود  -  ٥٠
بالأثر المترتب على مسألة معینة احیانا بالانفساخ واحیانا آخرى بالانحلال ومن الفقھاء من ذھب الى الانفساخ 

نى لا یعدو ان یكون نوعا من الفسخ لھذا فان الانفساخ بناءً على من قال بھ ما ھو الا رفع للعقد وھو بھذا المع
  یمكن ان یطلق ویراد بھ النقض ، الفساد ، الازالة ، الانفكاك.

٥١ - Neil Andrews, Contract Law, (Cambridge University Press UK, 2011), P. 446. 
  .٢٩، ص ١٩٩٠، ، عمانــ الاردنبخیت، فسخ العقد وأثارهلمزید من التفاصیل راجع د.محمود عبداالله سلیم -  ٥٢
وكذلك المادة   ١٧٩منھا على سبیل المثل القانون المدي العراقي وھذا ما یمكن ملاحظتھ من خلال المادة  - ٥٣

  من القانون المدني الاردني . ٢٤٧من القانون المدني المصري وكذلك المادة  ١٥٩منھ كذلك المادة  ٢١١
اتفاقیة الأمم  ض ان ھذا الحكم یختلف عن ما اوردتھ بعض الاتفاقیات المتصلة بالتجارة الدولیة مثلامع العر - ٥٤

)، ٧٩اذ جاء في الفقرة الأولى من المادة ( ١٩٨٠المتحدة للبیع الدولي للبضائع ، المعروفة باتفاقیة فینا لسنة 
ن عدم التنفیذ كان بسبب عائق یعود الى ظروف (لا یسأل أحد الطرفین عن عدم تنفیذ أي من التزاماتھ إذ اثبت ا
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) من القانون الموحد للبیع الدولي ٧٤خارجة عن إرادتھ) وكذلك ما جاء  في الفقرة الأولى من المادة (

)، اذ تنص على أنھ: (لا یسأل الطرف عن عدم تنفیذ أي من التزاماتھ، وإذا ١٩٦٤للمنقولات المادیة (لاھاي 
جع الى ظرف لم یكن ملزماً ان یأخذه في اعتباره، وفقاً لنیة الأطراف، وقت ابرام العقد، اثبت ان عدم التنفیذ یر
) وبھذا المعنى تكون ھذه الاحكام مسایرة تقریبا لما جاء في القواعد الوطنیة وعلیھ  او یتجنبھ او یتخطاه...

  .  یمكن القول باقتصار ما ورد في اعلاه على الاتفاقیات الاستثماریة دون غیرھا
لا یوجد ھنالك معیارا ثابتا ومحددا لاعتبار ما یعد من قبل القوة القاھرة الدائمة او المؤقتھ كون الامر لیس  -  ٥٥

بالیسیر لذلك یدخل الموضوع ضمن سلطة القاضي المختص وفقا للحیثیات المصاحبة للعقد ومع ذلك یمكن 
ذھب الیھا مجموعة من الفقھ متى ما توافرت استخلاص مجموعة من الشروط التي یمكن الركون الیھا والتي 

أن تكون محددة بمدة مؤقتة، وإن لم یُعرف وقت زوالھا وانتھائھا. زالت صفة الدیمومة عن القوة القاھرة  منھا 
أي أن لا یكون لحدث القوة القاھرة صفة الدوام والاستقرار وھذا الشرط یمكن تطبیقھ على بعض صور القوة 

ا مثلا الاعصار او الزلزال وغیرھا من الامور التي تتصف بطبیعتھا التاقیت كذلك أن لا القاھرة ولیس جمیعھ
یكون لوقت التنفیذ اعتبار جوھري عند التعاقد بمعنى ان مجرد تأخر المدین بتنفیذ التزامھ لا یشكل اخلالا علیھ 

التعاقد لمزید من التفاصیل راجع  فضلا عن ذلك أن لا یترتب على عدم تنفیذ الالتزام زوال المنفعة المرجوة من 
، ١٩٥٤، مصادر الالتزام، مطبعة نھضة مصر، القاھرة، ١د. عبد الحي حجازي، النظریة العامة للالتزام، ج

  .٤٠و. د.صفاء تقي، مصدر سابق ، ص ٤٤٤وكذلك د. حسین عامر ، مصدر سابق ، ص ٣٤٢ص
، ٢ط -ن الفقھ الاسلامي والقوانین المدنیة الوضعیةدراسة مقارنة بی -ینظر د.منذر الفضل، مصادر الالتزام - ٥٦

، ٥، ط١، مج٣؛ د.سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج٣٢٢، ص١٩٩٥دار الثقافة ، عمان، 
؛ د.ابراھیم الدسوقي ابو اللیل، الاعفاء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات، ٢٤٦، ص١٩٩٠القاھرة، 

  .١٨٨، ص١٩٧٥القاھرة، دار النھضة العربیة، 
) ١٦٨وھذا ما استقرت علیھ غالبیة التشریعات المدنیة التي اشارت صراحة الى ھذا المبدأ فمثلا المادة ( - ٥٧

من القانون  المدني العراقي والتي نصت على انھ : "اذا استحال على الملتزم بالعقد ان ینفذ الالتزام عیناً حكم 
زامھ، مالم یثبت ان استحالة التنفیذ قد نشأت عن سبب اجنبي لاید لھ فیھ" كذلك علیھ بالتعویض لعدم الوفاء بالت

  من قانونھ المدني. ٢١٥المشرع المصري في المادة 
، والمؤرخ ١٩٧٤/ ١/ م٣٩٤ما ذھبت الیھ محكمة التمییز في القرار المرقم فعلى مستوى القضاء العراقي  -  ٥٨

الى  ١٧، ص١٩٧٥لیة، العدد الاول، السنة السادسة، ، منشور في مجموعة الاحكام العد١٩/٢/١٩٧٥
اعتبار المرض والوباء بجمیع انواعھ قوة قاھرة تؤدي الى اعفاء مسؤولیة المدین من تنفیذ التزامھ وبالتالي 

والمؤرخ  ١٩٧٢/ ١/ م١٨٥عدم امكانیة مسائلتھ وبذات التوجھ في قرار اخر لھا  بالقرار التمییزي المرقم 
اما على مستوى القضاء المصري فنجد حكما  ٤٥، ص١شور في النشرة القضائیة ، ع، من١٤/١/١٩٧٢

) مفاده عدم تنفیذ المدین لالتزامھ ٢٥/٥/١٩٨٣وتاریخ  ١٥٢٩صریحا لمحكمة النقض ( نقض رقم 
التعاقدي یعتبر خطأ یرتب مسؤولیتھ التي لایدرأھا عنھ الا اثبات قیام السبب الاجنبي الذي تنتفي بھ علاقة 

)  مفاده "القوة القاھرة بالمعنى الوارد في ٢٩/١/١٩٧٦لسببیة" وكذلك في حكم اخر (النقض المؤرخ ا
) من القانون المدني یترتب علیھا في حالة حدوثھا بشروطھا ان ینقضي بھا التزام المدین ١٦٥المادة (

و ١١١٠ص ،٣٤ویعفى من المسؤولیة العقدیة ، مجموعة احكام محكمة النقض، المكتب الفني، س
  .٢٤٣ص

   ٥، ص. ١٩٨٦ینظر د.غازي عبد الرحمن ، التوازن الاقتصادي في العقد اثناء تنفیذه ، -  ٥٩
دار المطبوعات  –مصادر الالتزام  –النظریة العامة للالتزام  –بذات المعنى ینظر د. رمضان ابو السعود  - ٦٠

  . ٢٣١ص ٢٠٠٢الجامعیة لسنة 
و د. غازي عبد الرحمن  ٣٩٥ص –مصدر سابق  –نظریة العقد  –یم ینظر في ذلك د. عبد المجید الحك -  ٦١

  .١٤٧،مصدر سابق، ص
  .٤٨٦مصدر سابق، ص –ینظر في ذلك  د.عبد المنعم فرج الصدة  -  ٦٢
  .٢٣٣مصدر سابق ، ص–ینظر د.رمضان ابو السعود  -  ٦٣
  .١٤٩المرجع السابق ص –ینظر د.غازي عبد الرحمن  -  ٦٤
  . ٢٣٤رمضان ابو السعود ، مصدر سابق،  صینظر في تفصیل ذلك  د .-  ٦٥
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)من القانون المدني العراقي  التي اشارت الى ( ما لم یوجد نص او اتفاق ٢١١الفقرة الاخیرة من المادة (- ٦٦

من نفس القانون والتي اشارت الى ( یقع  ١٤٦) من المادة ٢على غیر ذلك) وكذلك  الفقرة الاخیرة من الفقرة (
  خلاف ذلك ). باطلا كل اتفاق على

  .١٨٣ینظر في تفصیل ذلك د. صفاء تقي ،مصدر سابق، ص -  ٦٧
68 - Sornarajah, M. Supremacy of the Renegotiation Clause in International Contracts. 
Journal of Internation Arbitration. By Kluwer Law International, 97 (1988), P. 107. 
69 - Qurashi, Z. A. Al. Renegotiation of International Petroleum Agreements. Journal of 
International Arbitration, 2005, 22 (4), P. 261-262. 

  . ٣٨ینظر في تفصیل ذلك د. شریف محمد غنام ، مصدر سابق،  -  ٧٠
اجستیر ، كلیة ینظر في تفصیل ذلك وھب سامي محیسن ، اعادة التفاوض في العقود الدولیة ، رسالة م -  ٧١

  وما بعدھا .  ٨، ص ٢٠١٨القانون والسیاسة ، الجامعة العراقیة ، 
 ،لإنجلیزیة د. عقیل كریم الحسناويلمزید من التفاصیل حول شرح  وترجمة  المادة المذكورة من نسختھا ا -  ٧٢

  مصدر سابق.
 ) من القانون المدني العراقي. ١٧٠أنظر نص المادة ( )٧٣(
 ) من القانون المدني العراقي. ٢٠٩الاولى من المادة ( أنظر نص الفقرة )٧٤(

  سابق الاشارة الیھ في المبحث الاول. -  ٧٥
ینظر نص المادة الاولى بعد التعدیل والتي نصت على انھ ( یھدف ھذا القانون الى تعویض كل شخص  - ٧٦

لعملیات الارھابیة وجرحى عراقي طبیعي او معنوي اصابھ ضرر جراء العملیات الحربیة والاخطاء العسكریة وا
  الحشد الشعبي والبیشمركة وتحدید جسامة الضرر واسس التعویض عنھ وكیفیة المطالبة بھ. 

  . ٢٣/٢/٢٠١٥في  ٤٣٥٣المنشور بالوقائع العراقیة رقم  -  ٧٧
نصت المادة اعلاه على انھ ( لا یجوز نزع ملكیة او تامیم او اخضاع استثمارات مستثمري طرف متعاقد  - ٧٨

ي اقلیم الطرف المتعاقد الاخر لایة اجراءات مباشرة او غیر مباشرة یكون لھا اثر معادل لنزع الملكیة او ف
التامیم ( المشار الیھا فیما یلي بـ نزع الملكیة الا لغرض الصالح العام على اساس غیر تمییزي طبقا للاجراءات 

  القانونیة الاصولیة ولقاء تعویض سریع وكاف وفعال) .
  ة المصادر قائم

  اولا: الكتب 
 .١٩٩٨د. محمود عبد الرحیم الدیب ، الوجیز في مصادر الالتزام ،الجزء الأول ، دمنھود ، -١
 .٢٠١٠د. شریف غنام اثر تغیر الظروف في عقود التجارة  الدولیة ، الطبعة الأولى ، -٢
لالتزام، د. عبد المجید الحكیم، الموجز في شرح القانون المدني، المجلد الاول، مصادر ا -٣

 .١٩٧٧الطبعة الخامسة، مطبعة ندیم، بغداد،
د. محمد كمال عبد العزیز، التقنین المدني في ضوء القضاء والفقھ، المجلد الأول ،الطبعة   -٤

 .١٩٨٠الاولى،القاھرة،
د. غني حسون طھ، الوجیز في النظریة العامة للالتزامات، الكتاب الأول، مصادر الالتزام،  -٥

 .١٩٧١ف، بغداد، مطبعة المعار
حسن  الفكھاني وعبد المنعم حسین ،الموسوعة الذھبیة للقواعد القانونیة،  المجلد العاشر،  -٦

 .١٩٨٢القاھرة، 
، مصادر الالتزام، منشأة ١د. عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج -٧

 .٢٠٠٤المعارف، الإسكندریة، 
ختیار قانون العقد الدولي، منشأة المعارف، د. محمود محمد یاقوت، حریة المتعاقدین في ا -٨

  .٢٠٠٠الإسكندریة، 
د. محمود جمال الدین زكي ، النظریة العامة للالتزامات في القانون المدني المصري ،  -٩

 .١٩٧٨القاھرة ،
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د. عبد الحي حجازي، عقد المدة أو العقد المستمر والدوري التنفیذ، مطبعة جامعة فؤاد الأول،  -١٠

 .١٩٥٠القاھرة، 
 . ١٩٤٩، مطبعة مصر، القاھرة، ١، ط١. حسین عامر  القوة الملزمة للعقد، جـد -١١
 .١٩٩٠د . محمود عبداالله سلیم بخیت ، فسخ العقد وأثاره ، عمان ــ الاردن ،  -١٢
دراسة مقارنة بین الفقھ الاسلامي والقوانین المدنیة  -د.منذر الفضل، مصادر الالتزام -١٣

 .١٩٩٥، دار الثقافة ، عمان، ٢ط -الوضعیة
 .١٩٩٠، القاھرة، ٥، ط١، مج٣د.سلیمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، ج  -١٤
د.ابراھیم الدسوقي ابو اللیل، الاعفاء من المسؤولیة المدنیة عن حوادث السیارات، دار   -١٥

 .١٩٧٥النھضة العربیة، القاھرة، 
 .١٩٨٦د. غازي عبد الرحمن ، التوازن الاقتصادي في العقد اثناء تنفیذه ، -١٦
دار المطبوعات  –مصادر الالتزام  –النظریة العامة للالتزام  –د. رمضان ابو السعود  -١٧

 .٢٠٠٢الجامعیة لسنة 
دار النھضة العربیة  –نظریة العقد في قوانین البلاد العربیة  –د. عبد المنعم فرج الصدة  -١٨

 .١٩٧٤بیروت سنة  –للطباعة والنشر 
 .١٩٥٨لتزام (مصادر الالتزام) سنة د. عبد الحي حجازي، النظریة العامة للا -١٩

  ثانیا : البحوث والرسائل والمقالات: 
د. نجیب محمد بكیر، اثر الاستحالة النسبیة على تنفیذ الالتزام، بحث منشور في مجلة القانون  -١

 .١٩٨٥والاقتصاد، السنة الخامسة والخمسون، 
دولیة ، بحث منشور في د. عقیل كریم الحسناوي ،اثر تغیر الظروف على عقود التجارة ال -٢

 مجلة الحقوق ، كلیة القانون ، جامعة كربلاء.
د. صفاء تقي عبد نور ، القوة القاھرة واثرھا في عقود التجارة الدولیة ، أطروحة دكتوراه،  -٣

 .٢٠٠٥كلیة القانون ، جامعو الموصل، 
كلیة القانون،  حامد الطائي، استحالة التنفیذ وأثرھا على الالتزام العقدي، رسالة ماجستیر،  -٤

 .٢٠٠٢جامعة بابل، 
وھب سامي محیسن ، اعادة التفاوض في العقود الدولیة ، رسالة ماجستیر ، كلیة القانون   -٥

 .٢٠١٨والسیاسة ، الجامعة العراقیة ، 
  ثالثا: المصادر والقرارات الاجنبیة
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  رابعا: القوانین والاتفاقیات 
 .٢٠١٦المعدل لسنة  ١٨٠٤التشریع الفرنسي المدني  -١
 .١٩٥١لسنة  ٤٠مدني العراقي رقمالقانون ال -٢
 القانون المدني المصري رقم  -٣
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 القانون المدني الاردني رقم  -٤
 المعدل . ٢٠٠٦لسنة  ١٣قانون الاستثمار العراقي رقم  -٥
 .٢٠١٧لسنة  ٧٢قانون الاستثمار المصري رقم  -٦
 . ٢٠١٩قانون الاستثمار الصیني لسنة  -٧
 .١٩٨٥قانون الاستثمار الكندي لسنة  -٨
 .٢٠١٤ثمار الكوبي لسنة قانون الاست -٩

قانون تصدیق اتفاقیة تشجیع وحمایة الاستثمار بین حكومة  ٢٠١٥لسنة  ١قانون رقم  -١٠
 جمھوریة العراق وحكومة المملكة الاردنیة الھاشمیة.

 ٢والقانون رقم  ٢٠١٥لسنة  ٥٧المعدل بموجب القانون رقم  ٢٠٠٩لسنة  ٢٠قانون رقم  -١١
 .٢٠٢٠لسنة 

قانون تصدیق اتفاقیة التشجیع والحمایة المتبادلة للاستثمارات بین  ٢٠١٧لسنة  ٨٤قانون رقم  -١٢
 حكومة جمھوریة العراق وحكومة الجمھوریة الاسلامیة الایرانیة.

 .١٩٨٠اتفاقیة فینا لسنة  -١٣
 ).١٩٦٤القانون الموحد للبیع الدولي للمنقولات المادیة (لاھاي   -١٤
ار بین حكومة جمھوریة العراق قانون تصدیق تشجیع الاستثم ٢٠١٣لسنة  ٣٤قانون رقم  -١٥

 وحكومة الیابان.
 .٢٠٢١اتفاقیة جورجیا والیابان لسنة  -١٦
اتفاقیة حمایة الاستثمار بین الاتحاد الاوربي ودولھا الاعضاء من جھة وفیتنام من جھة اخرى  -١٧

 . ٢٠١٩لسنة 
 .٢٠١٩اتفاقیة استرالیا واندونیسیا لسنة  -١٨
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